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    مقدمة      
التي يقوم عليها التنظيم القضائي  ،العامة المبادئالحقوق التي نصت عليها  درجتين من أهم قاضي علىالت عدي    

ر في النزاع ذاته لأكثر من مرة يعد أحد الضمانات لتحقيق العدالة وترسيخ حقوق الخصوم ظفالن ،في الجزائر
مبدأ التقاضي على درجتين من عرض النزاع على هيئة ثانية لإعادة  يمكنو  ،والوصول إلى حكم قضائي عادل

فإن أخطأ قاضي الدرجة الأولى يستدرك  ،ر فيه من شأنه أن يؤدي إلى التطبيق السليم و الصحيح للقانونظالن
الأول أو  ا الخطأ سواء في الوقائع أو القانون هيئة القضاء بالدرجة الثانية التي يعود لها صلاحية إلغاء الحكمذه

في جميع مناحي  ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية ،تعديله والتصدي من جديد بما تراه ملائم لحسم النزاع
وضع آليات وقواعد وهيئات فضرورة  ،المنازعات الإداريةما ينجم عنه من ازدياد المشاكل و و  ،وجوانب الحياة العامة

أفضل رق الملائمة والإجراءات المناسبة يشكل أكبر الضمانات و فضها بالطقضائية للفصل في تلك المنازعات و 
في هذا السياق اقتضى و  ،القانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفرادالوسائل لإقامة دولة الحق و 

المنشأ  استوجب هذا التغير إلى تأسيس مجلس الدولةو  المزدوج القضائيالنظام القضائي الموحد إلى نظام  المشرع تغير
ماي 30المؤرخ في  01- 98جب القانون العضوي رقم والمنظم بمو  1996من دستور  152بموجب المادة 

إلا  1998ماي 30المؤرخ في  02-98إلى جانب المحاكم الإدارية التي تجد أساسها القانوني في قانون 1998
ا  الس القضائية تبقى مختصة بصلاحيا إلى حين التنصيب الفعلي للمحاكم أن الغرف الإدارية القائمة با

و الفصل بين جهات القضاء العادي والقضاء الإداري يلازم التغير على مستوى الهياكل  ومن المؤكد أن ،الإداري
وهذا ما برر تقديم مشروع جديد لقانون  ،تغيرا على مستوى  قواعد الاختصاص وعلى مستوى القواعد الإجرائية

الذي وافق عليه مجلس الدولة وفق الصيغة التي صادق  2007الإجراءات المدنية و الإدارية من قبل الحكومة سنة 
جاء حيث  ،الإداريةتضمن قانون الإجراءات المدنية و الم 08/09عليها البرلمان بغرفتيه وصدر بموجب القانون رقم 

 ،ع أمام المتقاضي آليات وجديدة وبسيطة تضمن له حلولا قانونية وتسهل له اللجوء إلى العدالةهذا القانون ليض
ا لا وجود لها بمعزل عن القاعدة القانونية ون يصدر المنتظر من أي قانفمن  ،وبالتالي فالعدالة كحقيقة قائمة بذا

الجديد على أغلب المبادئ التي تحكم عملية  نص قانون الإجراءات المدنية والإداريةوقد  ،أن يحقق فكرة العدالة
قد نص كما  ،أساسا للعدالة والنزاهة والمساواة وضمانات لا غنى عنها للقاضي والمتقاضي تشكل التي ،التقاضي

على أن التقاضي ،على التقاضي على درجتين في نص المادة السادسة منه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
  . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،جتينيقوم على در 
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  :ومن خلال ما سبق  ارتأينا إلى أن تطرح الإشكالية التالية   
وفقا لتعديل الذي تبناه دستور  ،الإداريجتين في القضاء ر وفق المشرع الجزائري في تحقيق التقاضي على دهل 

 ؟  1996
  :في أما الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع تتمثل  

 من أجل إثراء ثقافتنا القانونية والذي بدوره سيفيدنا في حياة العملية  -
 معرفة إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية -
 إن التقاضي في القانون الإداري له علاقة خاصة بنا كوننا طلبة حقوق تخصص قانون إداري -
من جديد على مستوى قضاء ه لعرض ،إعطاء فرص جديدة لأطراف النزاع وتكمن أهمية هذا الموضوع في     

المتعلقة في فهم الواقعة التي بين يديه  الأولىخطأ التي قد يقع فيه قاضي الدرجة أمن أجل استدراك الدرجة الثانية 
  .من جهة أو تناقض الأحكام من جهة ثانيةأو في فهم  نصوص القانون التي قد تحمل غموضا 

  :الاستقرائيو دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التحليلي  من أجل
  .وذلك من خلال شرح و تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية واستنباط و استخلاص النتائج  :التحليلي

  . أن قانون الإداري يعتبر أكثر ملائمة لهذا المنهج الذي عمدنا إلى استقراء ما نراه مناسبا  ذلك  :الاستقرائي
  :أما من حيث الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا حول هذا الموضوع فهي كالتالي

 .ندرة المراجع المتعلقة بموضوع التقاضي على درجتين في القضاء الإداري -

تجدد القوانين وتعديلات التي تطرأ عليها من حين إلى آخر خاصة الإجراءات المدنية والإدارية مما يترك المشرع   -
 . أحيانا وثغرات قانونية أو تعارض مع قوانين أخرى 

  :وللإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا أن نقسم  خطة البحث إلى فصلين 
الأول التقاضي أمام تطرقنا فيه إلى المبحثين المبحث و  ،على الدرجة الأولى الفصل الأول الذي يتناول  التقاضي

والمطلب الثاني  الإدارية مطلبين المطلب الأول اختصاص محاكم كدرجة ابتدائية والذي يندرج تحته الإداريةالمحكمة 
ائي  ،الإدارية التقاضي أمام المحكمة إجراءاتيتناول  والمبحث الثاني التقاضي أمام مجلس الدولة كقاضي ابتدائي 

ائية والمطلب الثاني  والذي بدوره ينقسم إلى مطلبين المطلب الأول يحتوي اختصاص مجلس الدولة كدرجة ابتدائية 
ائية يتضمن والذي  ،والفصل الثاني التقاضي على الدرجة الثانية ،طرق الطعن في الأحكام والقرارات الابتدائية 

على مطلبين المطلب الأول مجلس الدولة يحتوي على مبحثين المبحث الأول مجلس الدولة قاضي درجة ثانية والذي 
المبحث الثاني يتحدث و  ،القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة والأوامر ثانية والمطلب الثاني الأحكام قاضي درجة

 مطلبين المطلب الأول الشروط المتعلقة بالاستئناف والمطلب الثاني الاستئناف والذي ينقسم بدوره إلى عن آلية
  . الآثار المترتبة عن الاستئناف



  

  

  الفصل الأول       

  ىالأول التقاضي على الدرجة
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  على الدرجة الأولىاضي التق: الفصل الأول 
مـا تعلـق سـواء كـان الأمـر  ،بعد الاستقلال عرف نظام القضائي في الجزائر عدة تغيرات على الهياكـل القضـائية     

ـــى مســـتوى جهـــة القضـــاء الواحـــد ياكـــل القضـــاء العـــادي أو الإداري ـــه فقواعـــد   ،أو عل التنظـــيم بمختلـــف درجات
الـذي قـام  1996 رفجـاء دسـتو  ،لاحقـةصالحة لمرحلة  بضرورة لا تكون ما القضائي التي كانت صالحة في مرحلة 

 تخـتص بالفصـل في النـزاع كدرجـة أولى إداريـةتم تأسـيس محـاكم فـ المـزدوج النظـامبتعديل النظـام القضـائي الموحـد إلى 
لـــس بحيـــث يخـــتص  إلا 1،للتقاضــي ومجلـــس الدولـــة بالفصـــل في النـــزاع كدرجـــة ثانيـــة أن هنـــاك اســـتثناء وارد علـــى ا

ــائي وهــبالفصــل في النــزاع كدرجــة أولى بحكــم ابتــدائ ــه المــادةذي   01-98مــن قــانون العضــوي 9 ا مــا نصــت علي
  :مبحثين  إلىا الفصل ذالأساس يتم تقسيم ها ذالمتعلق بمجلس الدولة وعلى ه

  كدرجة ابتدائية  داريةالتقاضي أمام المحكمة الإ: المبحث الأول 
ائية  : المبحث الثاني    التقاضي أمام مجلس الدولة كدرجة ابتدائية 

  كدرجة ابتدائیة داریةالتقاضي أمام المحكمة الإ: المبحث الأول 
تخـتص إذ  ،قاعدة القضاء الإداري داريةأصبحت المحاكم الإبه جاء  الذيوالتعديل  1996بعد صدور دستور     

المتعلـق  02-98المادة الأولى من قانون حسب نص  داريةبالفصل بالدرجة الأولى في المنازعات الإ داريةالمحاكم الإ
ويتضح من نص المادة  ،داريةكجهات قضائية للقانون العام في المادة الإ  إداريةعلى أن تنشأ محاكم  داريةبالمحاكم الإ

لهذا سنتطرق  ،بنص خاص اءما استثن وموضوعها إلا إداريةفي منازعة  رظبالن تختص نوعيا داريةأعلاه أن المحاكم الإ
ـــة  أمـــام المحكمـــة  ، ثم إلى إجـــراءات التقاضـــي )  لالأو في المطلـــب (في هـــذا المبحـــث إلى اختصـــاص المحـــاكم الإداري

  .)في المطلب الثاني ( الإدارية 

  داریةالمحاكم الإ اختصاص: المطلب الأول 
كلمــا كــان ،في المنازعــات الإداريــة كأصــل عام تعتــبر المحــاكم الإداريــة صــاحبة الاختصــاص العــام بــالنظر و الفصــل  

  .ذات الصبغة الإدارية المؤسسات العمومية إحدىأحد أطراف النزاع شخص معنوي عام أو 
الاختصــاص و  )الأولالفــرع (معيــار اختصــاص المحــاكم الإداريــة يــتم تحديــد اختصــاص المحــاكم الإداريــة انطلاقــا مــن و 

  .) الفرع الثالث(والاختصاص الإقليمي ) الثانيالفرع (للمحاكم الإدارية  النوعي
  
  

                                                        
  .223ص 2007الجزائر  ،الطبعة الثالثة دیوان المطبوعات الجامعیة ،قانون المنازعات الإداریة تنظیم و اختصاص القضاء الإداري ،خلوفي رشید - 1
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  الإداريةمعيار اختصاص المحاكم : الفرع الأول 
ر قـد إلا أن هـذا المعيـا ،المحـاكم الإداريـةلتحديـد اختصـاص  ) أولا( كمبـدأ عـام بمعيـار عضـوي لقد أخذ المشرع    

  .)ثانيا( بعض الاستثناءات أورد  عليه المشرع الجزائري
  المعيار العضوي كمبدأ عام:أولا
يتمثـــل في وجـــود إحـــدى الجهـــات عضـــوي  لمعيـــاروفقـــا  بالفصـــل في المنازعـــات الإداريـــة  تخـــتص المحـــاكم الإداريـــة   

  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طرفا في النزاع 801و800الواردة و المذكورة في المادة ،الإدارية
لبلدية و المصالح ا ،ة للدولة على مستوى الولايةالولاية والمصالح غير الممركز :وتتمثل تلك الجهات الإدارية في ما يأتي

  .المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،للبلديةالأخرى 
بالفصـل في دعــاوى الإداريـة  المحـاكممـن نفـس القـانون علـى أن تخــتص  801مـن المــادة كمـا نصـت الفقـرة الأولى  

والمصــالح غــير ( 2 )الولايــة(1 الصــادرة عــن ،ةإلغــاء القــرارات الإداريــة ودعــاوى التفســيرية ودعــاوى فحــص المشــروعي
  :وهي كالتالي ،)للبلدية الأخرى الإداريةالمصالح ( 4 و )البلدية (3 )دولة على مستوى الولايةللالممركزة  

  الولاية-1
ـا مختلـف الهيئـات والأجهـزة القائمـة بـالتنظيم الـولائي وهـ        07-12ا طبقـا للمـادة الأولى مـن قـانون ذويقصـد 

 .1المتعلق بقانون الولاية 

، من أعمال وتصرفات وقرارات التنفيذجميع ما يصدر عن مختلف هياكل وأجهزة الولاية وأجهزة المداولة أو  إن     
ا المحكمة الإ تنفيذيطابع  ذات أو التفسـير  بالإلغـاء المختصة إقليميا من حيث الطعن فيهـا داريةإنما تختص بمنازعا

 .2أو فحص مدى شرعيتها أو من حيث الطعن فيها بالتعويض 

  المصالح الغیر ممركزة للدولة بالولایة: -2
كسـلطة  تتمتع بالشخصية المعنوية رغـم تمتـع مجموعـة منهـا بـبعض السـلطات التي لا داريةهي تلك الأجهزة الإ     

ا لخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير ا التقاضي إمـا في الولايـات أو خـارج الهيكـل المركـزي للـوزارة وتكـون  تواجـدت إلا أ
  .3الجهات المعنية مثل مديرية الفلاحة ومديرية التربية والتعليم 

ركـزة للدولـة بالولايـة حـق جميـع مصـالح غـير المم داريـةمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإ 801وقد خولت المادة      
ا إلى المحاكم الإالتقاضي إذ    .داريةتختص بمنازعا

                                                        
 .2012لسنة  12جریدة الرسمیة رقم  ،یتعلق بالولایة ،2012فبرایر  21الموافق ل 1433ربیع الأول عام  28:مؤرخ في  07- 12قانون  - 1
  .111ص  2009عنابة   ،دار العلوم للنشر والتوزیع  ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،محمد الصغیر بعلي  - 2
  . 112نفس المرجع ص   - 3
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منـه المحـاكم  801أنـه خـول بموجـب المـادة  08/09قـانون حملهـا  الـتي الإصـلاحاتن أهـم أ الاعـترافينبغي      
ا بعـد وهـذ ،سـمى المصـالح الخارجيـة للـوزارة أن تنظر في الدعاوي المتعلقة بمصالح الدولة غير الممركزة أو مـا ي داريةالإ

ا واختلفت  بين من اعتبرهـا هيئـة مسـتقلة عـن الولايـة وبـين مـن اعتبرهـا جـزء مـن التنظـيم  الرؤىأن كثر الجدل بشأ
ا المشــكل إلى قــانون ذعــد هــيو  ،لــس الدولــة في كثــير مــن قراراتــهتبنــاه مج الــذيا الموقــف الأخــير ذوهــ ،الإداري للولايــة

رة هو ممثل للولاية كتنظيم ابالصفة المزدوجة فت  واليللاعتراف   ،1منه 110و 102وطبقا للمادة  12/07الولاية 
  .2إداري محلي وتارة أخرى نجده ممثلا للدولة 

 البلدية -3

  .3 من الدستور 15المحلية وهدا حسب نص المادة  الإدارةوهي الجماعة الإقليمية القاعدية في 
عـن تلـك  يصـدروأن كـل مـا  ،للتنفيـذسواء كانت للمداولـة أو القائمة وتشتمل على مختلف الهيئات والأجهزة      

يمكــن أن يكــون محــلا لــدعوى  تنفيــذيطــابع  ذاتوقــرارات وتصــرفات  إداريــةالأجهــزة والهيئــات مــن أعمــال وعقــود 
  . 4 داريةقضائية أمام المحكمة الإ

  الأخرى للبلدية  داريةالمصالح الإ-4
 البلديــة مصــالح عموميــة بلديــة لتــوفير تنشــأ مــن قــانون البلديــة في أن 149المــادة مــن  الفقــرة الثانيــة قــد نصــت      

ا ه المصالح وحجمهتغير عدد هذيمن نفس القانون على أن  150ونصت المادة   ،الاحتياجات الجماعية لمواطنيها
ا مباشــرة أو في شــكل اســتغلال غــير مباشــر أو  المصــالحهــذه  يرســتويمكــن أن  ،حســب كــل بلديــة ووســائلها وقــدر

  .5يجعلها مؤسسات عمومية بلدية على شكل امتياز يعطي لغيرها 
الجديــد خولهـا حـق التقاضــي  داريـةوبـالرغم مـن عــدم تمتعهـا بالشخصـية المعنويــة ولكـن قـانون الإجــراءات المدنيـة والإ

  . 08/09من قانون  801حسب نص المادة  داريةأمام المحكمة الإ
  داريةالصبغة الإ ذاتة يالمؤسسات العموم-5

ــا مرفــق عــام مخــتص قانونيــا يهــدف  تســييرها عــبء المرافــق ذات الأهميــة وتخفيــف  إدارةتحســين  إلىيمكــن تعريفهــا بأ
  . 6الإداري وتمنحها الاستقلال المالي و  تنشئهاالتي  داريةعن الجهات الإومتابعتها 

  
                                                        

 المرجع السابق 07 – 12راجع قانون الولایة  - 1
 .116ص  2008الجزائر   ،جسور للنشر والتوزیع  ،عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر،  الطبعة الثانیة  - 2
لسنة  76جریدة الرسمیة رقم  ،1996دیسمبر   08المؤرخ في   ،38/ 96رقم  ،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي. 1996دستور  الجزائر لسنة  - 3

1996  
 . 103ص   ،محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري في الجزائر، مرجع سابق - 4
  .2011لسنة   37رقم  ،جریدة الرسمیة ،یتعلق بالبلدیة  ،2011یونیو  22الموافق ل 1432رجب عام  20: مؤرخ في 10- 11قانون  - 5
 . 113ص  ،نفس المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي - 6
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  الاستثناءات الواردة على معيار اختصاص المحاكم الإدارية : ثانيا

قــد اعتمــدتا المعيــار العضــوي لتحديــد  داريــةمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإ 801و800 تــانإذا كانــت الماد   
طرفـا  سـات التابعـة لهـاالمؤس ىحدكون الدولة أو إتالذي يتمثل في أن  ،كما رأيناه سابقا  داريةاختصاص المحاكم الإ

وقــوانين أخــرى قــد أوردت اســتثناءات علــى ذلــك حيــث يــتم بمقتضــاها عقــد  802إلا أن نــص المــادة  ،في النــزاع 
و أالهيئـات احـد و أ ود أحد الأشـخاص المعنويـة العامـة الاختصاص القضائي إلى المحاكم العادية على الرغم من وج

 .في النزاع وذلك لاعتبارات ومبررات مختلفةطرفا  المنظمات الواردة بالمنظومة التشريعية المتعلقة بالقضاء الإداري 

يكـون مـن اختصـاص  801و 800حكام المـادتين خلاف لأ" 802المادة عليها  قد نصت  الاستثناءات وهذه
المنازعـــات المتعلقـــة بكــل دعـــوى خاصـــة و خالفـــات الطــرق ممنازعـــات  ،محــاكم العاديـــة المنازعـــات الآتيــةال

ـــات أو  ـــة أو لإحـــدى الولاي ـــة تابعـــة للدول ـــى طلـــب تعـــويض الأضـــرار الناجمـــة عـــن مركب ـــة إل بالمســـؤولية الرامي
مـن خـلال نـص المـادة نجـد أن المنازعـات الاسـتثنائية  ،1 "البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة

مخالفـــات التعـــويض عـــن حـــوادث (2)مخالفـــات طـــرق( 1إلى  والإداريـــةت المدنيـــة في قـــانون الإجـــراءا قســـمها المشـــرع
 .)الإداريةالمركبات 

  الطرقمخالفات  -1
وتتمثـل في مجموعـة الـدعاوى الـتي ترفعهـا الإدارة المختصـة ضــد المـرتكبين لاعتـداءات علـى الطرقـات العامـة ســواء    

 البريـة وفي السابق كان القانون الفرنسي يميز بين مخالفات الطرقات الكـبرى البحريـة، النهريـة، ،بالتخريب أو العرقلة 
ــ المحـاكم الإداريـة بمــا لهـا مـن ســلطة توقيـع جـزاءات مــع تعـويض الأضـرار الناجمــة عنهـا أمـا مخالفــات  ابحيـث تخـتص 

 .2الطرق الصغرى فيعود الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم العادية

لــك أن جميــع التعــديات بالتخريــب أو ذلا يميــز بــين الطــرق الصــغرى والطــرق الكــبرى  802إلا أن نــص المــادة      
ا المحاكم العادية دون المحاكم الإدارية    .العرقلة على مختلف الطرق تختص 

                                                    مخالفات التعويض عن حوادث المركبات الإدارية  -2
يعـــود ســـبب عقـــد اختصـــاص المنازعـــات المتعلقـــة بـــالتعويض عـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن حـــوادث المركبـــات التابعـــة   
إلى تشابه ظروف وقوع حوادث المرور بغض النظـر عـن  ،اكم القضاء العاديحدى أشخاص القانون العام إلى محلإ

  .3 مالك السيارة شخص معنوي أو شخص طبيعي
                                                        

 .2008لسنة  21جرید الرسمیة رقم  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008فیفري  25: المؤرخ في 08/09القانون رقم  - 1
 . 135ص 2005عنابة  ،دار العلوم للنشر والتوزیع)  الغرف الإداریة(محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة ، - 2
 . 118ص  ،محمد الصغیر بعلي ، النظام القضائي الإداري في الجزائر، مرجع سابق - 3
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من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  801و800نص المادة  العضوي المكرس بموجببالمعيار  ذالأخإن عدم     
مــن نفــس القــانون الســابق إنمــا  802لســابقة الــواردة بالمــادة الاســتثناءات اوالخــروج عنــه لا ينحصــر فقــط في مجموعــة 

  :يعود إلى نصوص قانونية أخرى خاصة بميادين ومنازعات متعددة مثل 
  .منازعات حقوق الجماركعض ب  -

 .منازعات الضمان الاجتماعيبعض  -

 منازعات التنازل عن أملاك الدولة -

  الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: الفرع الثاني
فحسب نص المادة  ،1وطبيعتهابالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها  يقصد   

ــة بالفصــل في دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة مــن قــانون الإجــراءات  801 المدنيــة والإداريــة تخــتص المحــاكم الإداري
أو المؤسســات المحليــة ذات  والــدعاوى التفســيرية ودعــاوى فحــص المشــروعية للقــرارات الصــادرة عــن الإدارات المحليــة

كذلك و  ،)أولا( 801ادة النوعي للمحاكم الذي خوله المشرع بموجب نص الم تصاصخفهذا الا ،الصبغة الإدارية 
  .)ثانيا(يا المخولة لها بموجب نصوص خاصبعض القضا

مـن قـانون الإجـراءات  801المخولـة لهـا بموجـب نـص المـادة  الإداريـة للمحاكم  الاختصاص النوعي: أولا
  والإداريةالمدنية 

ودعـاوى (2) الإلغـاءبـدعاوى (1كر على أن تختص المحاكم الإداريةمن القانون السالف الذ  801لقد نصت المادة 
  )ودعاوى القضاء الكامل( 4)فحص المشروعيةى دعاو و (3 )التفسيرية

  الإلغاءدعاوى -1
وإزالــة  ،إلغــاء قـرار إداري مخــالف للقـانون يطلـب الإداريعـن دعــوى يرفعهـا أحــد الأفـراد إلى القضــاء وهـي عبــارة    

مجموعـة مـن الشـروط المتعلقـة  الإداري القـراردعـوى إلغـاء يشترط لقبول و  ،الإداريالآثار والنتائج المترتبة على القرار 
  :وهي الإداريبالقرار 

مـن قـانون  801الجهـات الإداريـة المنصـوص عليهـا في المـادة  ىإحـدلمطلـوب إلغـاءه صـادرا مـن  القـرارأن يكون  -
الجهـــات الإداريـــة التابعـــة لهـــا أو المؤسســـات  ىحـــدإ أوالبلديـــة أو الولايـــة المتمثلـــة في  ،الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة

  .العمومية ذات الصبغة الإدارية

                                                        
 . 72ص 2009نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار الھدى للنشر و التوزیع ، الجزائر   - 1
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مثـل قـرار ترقيـة موظـف مـا أو إلغـاء مركـز قـانوني قـائم  ،أن يكون تنفيـذيا مـن شـأنه إحـداث مراكـز قانونيـة جديـدة-
الس الشعبي الصـادرة عـن الإدارة العامـة وعليه فإن تصرفات  ،المحلية  بقرار من الوالي ةبذاته كتوقيف أحد أعضاء ا

  .1لا تعد قرارات إدارية ما لم  تكن تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي
  دعاوى التفسير-2
ـا الــدعوى القضـائية الإداريــة يمكـن تحديـد معناهــا    الــتي  مــن ذوي المصـلحة والصــفة القانونيـةالـتي تحــرك وترفـع  ،بأ

الصــادرة عــن أحــد الجهــات  ،المــبهم أو الغــامض المترتــب عنهــا نــزاع جــدي الإداريتنصــب علــى التصــرف القــانوني 
ن القاضــي الفاصــل في ويطلــب مــ ،2نون الإجــراءات المدنيــة والإداريــةمــن قــا801اريــة المنصــوص عليهــا في المــادةالإد

  .الإداري المطعون فيهإعطاء المعنى الحقيقي والصحيح للعمل القانوني  ،دعوى التفسير
ا يمكن رفعها بطريقتينوتتميز دعوى ال   :تفسير أ

الإدارية و العادية  لمن له الصفة و المصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوى القضائيةإمكانية  هيالطريقة المباشرة    
 الســائدة في تحريـك دعــاوىوهــي الطريقـة   الطريقـة الغــير مباشـرةأمــا  ،التفســير أمـام المحكمــة الإداريـةأن يرفـع دعـوى 

ــام في قـرار إداري  حيـث تقــوم جهـة القضــاء العـادي في حالــة الـدفع ،التفسـير  مــرتبط ومهـم بالنســبةبـالغموض والإ
وحينئـذ يتوقـف الفصـل في  ،حالـة الأمـر علـى المحكمـة الإداريـةطالبـة الأطـراف بإبمللدعوى الأصلية المطروحة أمامها 

  .لمطعون فيه بالتفسير الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي و الواضح للقرار ا
برفــع  ،وتتحــدد ســلطة القاضــي الإداري  في دعــاوى التفســير بإعطــاء المعــنى الحقيقــي والصــحيح للقــرار المطعــون فيــه

ام عنه   .طبقا للقواعد التقنية والسائدة في مجال تفسير القانون  ،الغموض والإ
  المشروعيةفحص دعاوى -3

بالطريقتين نفسـهما المتعلقتـين بـدعوى التفسـير الطريقـة  ،أمام المحكمة الإداريةهي تلك الدعاوى القضائية التي ترفع 
ــة القضــائية حيــث تخــتص  ،لأن تكــون محــلا لــدعاوى الإلغــاء المنصــبة علــى القــرارات الــتي تصــلح ،المباشــرة أو الإحال

درة مــن الســلطات مــدى شــرعية القــرارات الإداريــة الصــاالمحكمــة الإداريــة بــالنظر والفصــل في دعــوى فحــص وتقــدير 
  .المحلية الإدارية

المطعـون   الإداريفي الفصل في مـدى مشـروعية أو عـدم مشـروعية القـرار   ،تتحدد سلطة القاضي في هذه الدعوىو 
ائي حائز لقوة  ،فيه   .3المقضي فيه الشيءوإعلان ذلك يكون في حكم قضائي 

                                                        
 .59 -58ص ،مرجع سابق ،النظام القضائي الإداري الجزائري  ،محمد الصغیر بعلي - 1
 .مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09أنظر إلى  قانون  - 2
 .85ص  ،نفس المرجع السابق  ،محمد الصغیر بعلي  - 3
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  دعاوى القضاء الكامل -4
ــة الــتي يرفعهــا أصــحاب الصــفة القانونيــة والمصــلحة أمــام الجهــات القضــائية هــي مجموعــة الــدعاوى القضــائية  الإداري

دف لمطالبة هـذه السـلطات القضـائية  ،الإدارية في ظل مجموعة الشروط والإجراءات والشكليات القانونية المقررة و
ا أضـرار وثانيا  ،الاعتراف أولا بوجود حقوق شخصية مكتسبة ماديـة أو معنويـة وتقـدير تقريـر إذا مـا كـان قـد أصـا

 ،والحكم على السلطة الإدارية المدعى عليهـا بـالتعويض ،هذه الأضرار وتقرير التعويض الكامل و اللازم لإصلاحها
القاضـي في  فسلطات أو وظائف القاضـي المخـتص بـدعاوى القضـاء الكامـل متعـددة وكاملـة بالقيـاس إلى سـلطات 

وتســمى دعــاوى القضــاء الكامــل نظــرا لــدور القاضــي الــذي  ،عيةودعــاوى فحــص المشــرو  كــل مــن دعــاوى التفســير
ا فلـه أن يحكـم بالإلغـاء أو التعـديل واسـتبدال  ،كان عليـه يتمثل في إعادة الحال إلى ما وإعـادة الحقـوق إلى أصـحا

ء وتـبرز دعـاوى القضـا ،وأخـيرا بـالتعويض لصـالح المتضـرر ،عمل بآخر بعد إبراز وجه العيـب في العمـل غـير الشـرعي
      1.والمنازعات المالية الخاصة بالموظفين  ،ودعاوى العقود الإدارية ،الكامل في عدة أشكال منها دعاوى التعويض

  صةالمخولة لها بموجب نصوص خااختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :ثانيا
ا  الإداري المحاكم اختصاص علىلقد نصت القوانين المتعلقة بمجالات معينة     بالفصل بالمنازعات الـتي تثـور بشـأ

لمنازعــات (ا2و )المنازعـات الانتخابيــة المحليــة (1: ومنهــا داريــةخاصـة بالمنازعــات الإمحــددة  إجــراءاتوفـق شــروط و 
  .)منازعات الصفقات العمومية (3و)الضريبية 

  :المنازعات الانتخابية المحلية  -1
 ،مــة الانتخابيــةئمــن القا ابتــداء ،المحليــة المنازعــات الانتخابيــةجميــع منازعــات بالفصــل في  داريــةتخــتص المحكمــة الإ   

  .ومشروعية عملية التصويت ،قائمة أعضاء مكتب التصويت ،الترشح
   :القائمة الانتخابية -أ

خـلال في حالة التبليغ و   داريةمن تبليغ قرار اللجنة الإأيام  05يتم الطعن القضائي في القائمة الانتخابية خلال    
لس الشعبي البلدي و  ،خ الاعتراض في حالة عدم التبليغ يوم من تاري 08 تأسيسـا علـى ترفع الدعوى ضد رئيس ا

  .أن قرارات اللجنة البلدية الانتخابية تعتبر من قرارات البلدية 
  مأيـا 05خـلال  تفصـل المحكمـة  ،أيـام كاملـة 03كل الأطراف قبل   إشعارقرارها بعد  داريةتصدر المحكمة الإو     

ائيــا وغــير قابــل لأي شــكل مــن أشــكال الطعــن العــادي كاملــة مــن تــاريخ رفــع الطعــن  أو غــير ويكــون هــذا القــرار 

                                                        
المطبوعات الجامعیة ، دیوان  ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة النظام القضائي في الجزائر،  الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة  ،عمار عوایدي - 1

 . 299، ص  2009الجزائر 
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هـا تكتنف للاعتبارات السياسـية الـتي عـادة تتسم عموما بقصرها ومراعاة  الانتخابيةجال المنازعات آلأن ، 1العادي 
  .2ا وتحيط

  :الترشح -ب
المختصة على أن يبلغ خـلال  داريةبموجب قرار معلل من الجهة الإ مرشحينيكون قرار ترشح شخص أو قائمة     
من تاريخ تبليـغ قـرار الـرفض  ةملكا  أيام 3خلال ،شح يتم الطعن في قرار رفض الترشحالتر  إيداعأيام من تاريخ  10

ــاريخ تســجيل الطعــن 05لال خــ قرارهــا داريــةوتصــدر المحكمــة الإ ــام مــن ت ــا  ،أي ائي وغــير قابــل ويكــون هــذا القــرار 
 .3للطعن فيه بأي شكل من أشكال الطعن فيه العادي أو غير العادي 

  :قائمة أعضاء مكتب التصويت -ج
ــتم الاعــتراض علــى قائمــة أعضــاء مكتــب التصــويت خــلال    ــاريخ النشــر 05ي ــام مــن ت ويبلــغ قــرار الــرفض إلى  ،أي
ويكــون هــذا القــرار قابــل للطعــن أمــام المحكمــة  ،أيــام كاملــة مــن تــاريخ إيــداع الاعــتراض 03طــراف المعنيــة خــلال الأ

وتفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعـن  ،أيام من تاريخ تبليغ القرار 03الإدارية المختصة إقليميا خلال 
طعـن عـادي أو كمة غير قابل لأي شكل مـن أشـكال الوقرار المح ،أيام كاملة من تاريخ تسجيل الطعن 05خلال 

  .4غير عادي

  :الطعن في مشروعية عمليات التصويت  -د
ســـواء تعلـــق الأمـــر  ،وتـــدابير العمليـــة الانتخابيـــة إجـــراءاتيكـــون الطعـــن القضـــائي في مـــدى مشـــروعية مختلـــف      

 من طرف كل ناخبالمعلنة من طرف اللجنة الانتخابية الولائية أو الطعن في مدى صحة النتائج  الفرز بالاقتراع أو
ـ ،الولائية ةاللجنة الانتخابي أمام  أيـام  10في أجـل  اتفصل هذه اللجنة في الاحتجاجات المقدمة لها وتصـدر قرارا

   ،كمة الإداريةابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج ويمكن أن تكون قرارات اللجنة الانتخابية محلا للطعن أمام المح
تصــدر المحكمــة و  ،ابيــة الولائيــة مــن قــرارات الولايــةالــوالي تأسيســا علــى أن قــرارات اللجنــة الانتخضــد ترفــع الــدعوى 

  5 .الطعن غير قابل لأي شكل من أشكال  ،بحكم غير قرارها داريةالإ
  
  

                                                        
 .  212، ص  2005محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في المنازعات الإداریة ، دار العلوم نشر وتوزیع عنابھ ،  - 1
  . 94محمد الصغیر بعلي ، النظام القضائي الإداري في الجزائر ، مرجع سابق ص  - 2
 .  109الإداریة ، مرجع سابق ، ص محمد الصغیر بعلي ، المحاكم  - 3
  .2012لسنة  01جریدة الرسمیة رقم  ،یتعلق بالانتخابات ،2012ینایر  12الموافق ل  1433صفر  12:مؤرخ في  01 –12القانون العضوي  - 4
  . 216ص ،مرجع سابق  ،الوجیز في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي  - 5
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  :المنازعات الضريبية  -2
المباشـرة أو الرسـوم المماثلـة المتعلـق بالضـرائب فـإن القـانون الجزائـري تجسـيدا للعدالـة الـتي يجـب أن تسـود الضـريبة     

مصـــالح الضــرائب مـــن طـــرف الكفيلـــة بـــالطعن في القــرارات الصـــادرة عــن  الإجــراءاتوضـــعت  ،وكــذا قـــوانين الماليــة
  . 1المكلفين في حالة عدم رضاهم

الدولـة طرفـا  لأنتطبيقـا للمعيـار العضـوي  داريةالإالمحاكم  إلىويعود الاختصاص بالفصل في المنازعات الضريبية     
  .في النزاع 

باعتبـاره الممثـل القـانوني  ،أن النصوص الخاصـة بقـانون الضـرائب تكتفـي بمـدير الضـرائب علـى مسـتوى الولايـة إلا   
ـا لا ،لها أمـام القضـاء ـا مـن المصـالح غـير الممركـزة علـى مسـتوى  تتمتـع بالشخصـية المعنويـة وعلـى الـرغم مـن أ لكو

ا تتمتع بأهلية التقاضي      .2العاممن الأصل  كاستثناءالولاية إلا أ
 الإدارةويتم الطعن القضائي خلال أربعـة أشـهر مـن تـاريخ تبليـغ قـرار المـدير الـولائي للضـرائب أو مـن تـاريخ قـرار    

  . 3 بعد أخذ رأي لجنة الطعن المختصة
المتعلـق  01 – 98أمـام مجلـس الدولـة طبقـا للقـانون العضـوي قابلـة للاسـتئناف  داريـةقرارات المحكمة الإوتكون    

  . 4باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
  :منازعات الصفقات العمومية  -3

يتضــمن تنظــيم الصــفقات الــذي  236 – 10مــن قــانون  4يقصــد بالصــفقات العموميــة حســب نــص المــادة     
  :تنص على أن العمومية التي 

تبـرم وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا  هبيـالمعمول الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع "
ـــاء اللـــوازم أو الخـــدمات أو الدراســـات لحســـاب مصـــلحة  فـــي هـــذا المرســـوم قصـــد انجـــاز الأشـــغال أو اقتن

  . 5 "متعاقدة 
تحضــير  إجــراءاتالــتي تتعلــق بعمليــات  ،داريــةالعقـود الإ إبــرامالســابقة علــى عمليــات  المنصــبة داريــةالقـرارات الإإن   

بالتعاقـــد  داريـــةالمتعلقـــة بـــالترخيص مـــن الســـلطات الإ داريـــةمثـــل القـــرارات الإ ،داريـــةالإعقـــاد العقـــود إبـــرام وانعمليـــة 
ويمكـن قبـول  ،العامةزايدات المناقصات و الم إرساءقرارات  عن المناقصات و المزايدات العامة وكذا الإعلانوقرارات 

                                                        
  .  113المحاكم الإداریة ، مرجع سابق ، ص محمد الصغیر بعلي ،  - 1
لجزائر شیھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاص ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ا - 2

 . 380، ص  2005
 .  116محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص  - 3
  . 101، النظام القضائي الإداري في الجزائر ، مرجع سابق ص محمد الصغیر بعلي  - 4
  2010لسنة  58جریدة الرسمیة رقم ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2010أكتوبر  7الموافق ل  1431شوال  28مؤرخ في  ،10/236قانون  - 5
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بــالنظر في جميــع المنازعــات المتعلقـــة  داريـــةتخــتص المحــاكم الإ ،1المختصــة الإداريدعــوى ضــدها أمــام جهــة القضـــاء 
وفـق    داريـةوالولايـات و البلـديات و المؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة الإ نكـل مـبالصفقات العمومية التي تبرمها  

  .للاختصاص الإقليمي
  الاختصاص الإقليمي:  لثالفرع الثا

من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى أنـه يـؤول الاختصـاص الإقليمـي للجهـة القضـائية  37نصت المادة     
وان لم يكـــن لـــه مـــوطن معـــروف فيعـــود الاختصـــاص للجهـــة  ،الـــتي تقـــع في دائـــرة اختصاصـــها مـــوطن المـــدعي عليـــه

  .لك ذالقانون على خلاف  نصيالقضائية التي تقع فيها موطن المختار ما لم 
يـؤول الاختصـاص الإقليمـي للجهـة القضـائية التـي تقـع فـي " من نفس القـانون علـى أنـه  38كما نصت المادة 

  2".في حالة تعدد المدعى عليهم  دائرة اختصاصها موطن أحدهم
ـــه يـــؤول الاختصـــا     ـــدائرة مـــن خـــلال نـــص المـــادتين الســـابقتين نجـــد أن ص الإقليمـــي للجهـــة القضـــائية الـــتي يقـــع ب

وإن لم يكن له مـوطن معـروف فيعـود الاختصـاص للجهـة القضـائية الـتي يقـع فيهـا  ،اختصاصها موطن المدعي عليه
  .آخر موطن له وفي حالة تعدد المدعي عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية موطن أحدهم 

أعـلاه ترفـع الـدعاوى وجوبـا أمـام المحـاكم الإداريـة في المـواد المبينـة  ، 803 المـادةوخلافا للأحكام 804تنص المادة 
  : أدناه

 ،أو الرسم في مادة الضرائب والرسوم أمام المحاكمة التي تقع في دائرة اختصاص مكان فرض الضريبة  -1

 . الأشغالأمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ  ،في مادة الأشغال العمومية   -2

 وأاختصاصها مكان إبرام العقـد أمام المحكمة التي تقع في دائرة مهما كانت طبيعتها  ،الإداريةالعقود في مادة   -3
 .ه تنفيذ

ـــة أو غـــيرهم مـــن الأشـــخاص العـــاملين في المؤسســـات   -4 ــات المتعلقـــة بـــالموظفين أو أعـــوان الدول في مـــادة المنازعـ
  . قع في دائرة اختصاصها مكان التعيينأمام المحكمة التي ت ،العمومية الإدارية

  .أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات ،في مادة الخدمات الطبية  -5

أمـام المحكمـة الـتي يقـع في دائـرة اختصاصـها مكـان  ،ل أو تأجير خدمات فنية أو صناعيةاأو الأشغ التوريدفي   -6
 .إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إدا كان أحد الأطراف مقيما به 

                                                        
 . 451ص  ،مرجع سابق،  النظریة العامة للمنازعات الإداریة النظام القضائي في الجزائر ،عمار عوایدي - 1
 .مرجع سابق ،المتضمن  قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة 08/09قانون رقم  1
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ـــاجم  -7 ـــة أو جنحـــة أو فعـــل تقصـــيري في مـــادة تعـــويض الضـــرر الن ـــتي يقـــع في دائـــرة  ،عـــن جناي أمـــام المحكمـــة ال
 .الضاراختصاصها مكان وقوع الفعل 

لــتي صــدر عنهــا أمــام المحكمــة ا ،درة عــن الجهــات القضــائية الإداريــةم الصــافي مــادة إشــكالات تنفيــذ الأحكــا -8
  .1 الحكم موضوع الإشكال

     المحكمة الإداريإجراءات التقاضي أمام : المطلب الثاني 

المرور بمجموعــة مــن القواعــد و الإجــراءات الشــكلية قاضــي أمــام المحكمــة الإداريــة لابــد بــمــن أجــل رفــع دعــوى و الت
 و )الفـرع الأول(الشـروط المتعلقـة بالـدعوىوكـذلك التقيـد ب التقاضـيالتي يجب احترامها عند ممارسـة حـق  ،القانونية

  .)الفرع الثاني(سير الجلسات و النطق بالحكم الإجراءات المتعلقة ب

  الإداریةأمام المحكمة رفع الدعوى : الفرع الأول 

ومنهـا مـا )أولا(منهـا مـا يتعلـق بالطـاعن  ،مجموعـة مـن الشـروطالإدارية توافر يشترط لقبول رفع دعوى أمام المحكمة 
  .)ثالثا(ام الآجال المحددة لرفع الدعوى وكذلك احتر ) ثانيا(يتعلق بعريضة افتتاح الدعوى 

  الطاعن : أولا
لا يجــوز لأي شـــخص " : مــن قــانون الإجـــراءات المدنيــة و الإداريـــة علــى مــا يلـــي  13لقــد نصــت المـــادة 

القاضـي تلقائيـا انعـدام الصـفة  ثيـريكمـا ،التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة محتملـة يقرهـا القـانون 
   2."ما اشترط القانون إذاير تلقائيا انعدام الأذن ثفي المدعي أو المدعي عليه كما ي

 )المصلحة(2و) الصفة(1من خلال نص المادة نجد أن الشروط المتعلقة بالطاعن تتمثل في 

   :لصفةا -1 
أن الاتجـاه السـائد لفقهـاء قضـاء  إلا ،ول علاقة شرط الصـفة بشـرط المصـلحةبغض النظر عن الخلاف الفقهي ح  

اندماج مـدلول الصـفة في شـرط المصـلحة في نطـاق الـدعوى بحيـث تتـوافر الصـفة كلمـا وجـدت مصـلحة  إلىيذهب 
  .3شخصية مباشرة لرفع الدعوى

بعض الفقهاء أن الصفة ليست هي المصلحة الشخصية المباشرة للخصم بل هي شـرط مسـتقل تعـني السـلطة ويرى 
ويظهــر التميــز بوضــوح بــين الصــفة و المصــلحة عنــدما يعــين القــانون  ،قتضــاها يمــارس الــدعوى أمــام القضــاءالــتي بم

                                                        
  .مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08/09قانون رقم  - 1
  .مرجع سابق ،المتعلق بالإجراءات المدنیة  و الإداریة  08/09قانون  - 2
  . 88بعلي ، النظام القضائي الإداري في الجزائر ، مرجع سابق ص محمد الصغیر  - 3
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م سـائر الأشـخاص الـذين تتـوفر الأشخاص الذين يملكون الصفة لممارسة الدعوى فينقطع بـذلك طريـق الادعـاء أمـا
، الوالي هو الممثل القانوني للولاية أمام القضاء له صفة رفع الدعوى باسم الولاية ولكن 1 مثللهم المصلحة في ذلك 

  .ليست له مصلحة شخصية في ذلك أي أنه لا يستفيد شخصيا من تلك الدعوى

  لمصلحةا -2
تطبيقا لقاعدة لا دعوى بدون مصـلحة فـإن و  ،استعمال الحقوقولد عن متمزية وكل مكسب و وهي كل منفعة     

رئـيس البلديـة : مثـل  ،الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت للطعن مصلحة رغم ما يكتنف مفهوم مصـلحة مـن غمـوض 
وشـرط المصـلحة في الـدعوى يتسـم بنـوع مـن  ،له صفة التقاضي باسم البلدية بالرغم من انعدام المصلحة الشخصية

  .2الاتساع نظرا للطبيعة الموضوعية لتلك الدعوى وحتى يشجع الأفراد في الدفاع على دولة الحق و القانونالمرونة و 
اشتراط المصلحة في الدعاوي الإدارية وهذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي ولهذا فالمصلحة هي من طبيعـة 

  . 3اط الدعوى وهي الأساس في قيام الحق في الدعوىنم
ــا شخصـية ومباشــرة وقائمـة وحالـة ســواء كانـت ماديــة أو  ولعـل أهـم خصــائص ومميـزات المصــلحة إنمـا يتمثـل في كو

  .4معنوية 
  الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى : ثانيا 

 حا افتتـبعريضـة  الإداريـةترفـع الـدعوى أمـام المحكمـة  الإداريـةالمدنيـة و  الإجـراءاتمـن قـانون  815طبقا لنص المادة 
  .الدعوى 

وهــي بيانــات مشـــتركة  الإداريــةالمدنيـــة و  الإجــراءاتمــن قــانون  15ضــة البيانــات الــواردة في المـــادة تتضــمن العري  
  :تسري على العرائض المرفوعة أمام كل الجهات القضائية ، وتتمثل هذه البيانات في 

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى  -1

 .اسم ولقب المدعي وموطنه  -2

 .فأخر موطن له  اسم ولقب المدعي عليه وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم -3

 . لاتفاقيوصفة ممثله القانوني أو ا يالاجتماعتسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره  إلى الإشارة -4

 .عرض موجز لوقائع الدعوى و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها  -5

 .لدعوىلالوثائق المؤيدة المستندات و  إلىعند الاقتضاء  الإشارة -6

                                                        
  . 124نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق ،ص  - 1
  . 90ص   2007عنابة   ،دار العلوم للنشر والتوزیع )  دعوى الإلغاء( محمد الصغیر بعلي ،  القضاء الإداري - 2
  . 63ص   2005الجزائر  ،دار الخلدونیة  للنشر و التوزیع  ،شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة  ،ي حسین طاھر - 3
 . 411مرجع سابق ص    ،عمار عوابدي ،  النظریة العامة للمنازعات الإداریة  النظام القضائي في الجزائر - 4
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وترفع الدعوى أمام المحكمـة  ،الدعوى شكلارفض ولقد تشدد المشرع في هذه البيانات ورتب على عدم وجودها   
 الإجــراءاتمــن قــانون  826 العريضــة وهــو مــا أشــارت إليــه المــادةم تحــت طائلــة عــدم قبــول عــن طريــق محــا الإداريــة

   .تحت طائلة عدم قبول العريضة الإداريةعلى تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة  تنصالتي  ،الإداريةالمدنية و 
ير إجراء وجوبية رفع الدعوى بواسطة محام أمام المحاكم الإدارية أشكالا كونه ينجم عنه إلقاء مزيد مـن الثقـل ويث    

يتعلـق بجهـة قضـائية ابتدائيـة وجهـة وقـائع خاصة و أن الأمـر  ،على المتقاضي وإرهاقه بتحمل أعباء الاستعانة بمحام
لهـذه الوجوبيـة مـن زاويـة تميـز القضـاء الإداري وتبـق الناحيـة الايجابيـة وقانون وليس أمام جهة عليا جهـة قـانون فقـط 

أكثـر منـه  إنشـائي على القضاء العادي كونـه يقـوم علـى ظـاهرة الاجتهـاد وأن دور القاضـي الإداري هـو تأسيسـي و
ــة للمحــامي المــادة الإداري الغــرض منــه هــو أن يلعــب المحــامي دوره في تأســيس مبــادئ تطبيقــي ولعــل شــر  ط الوجوبي

  .1هيئة الحكم عن طريق تحليلاته و استنتاجاته  تبصرتوأحكام القانون الإداري من خلال 
ــة مــن  827وطبقــا لــنص المــادة    ــة قــد أعفــت الدولــة و الأشــخاص المعنوي مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداري

   .بمحام في الادعاء أو الدفاع أو تدخل جوبيالو التمثيل 
مــن  821تــودع العريضــة بأمانــة ضــبط المحكمــة الإداريــة مقابــل دفــع الرســوم القضــائية وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة   

المعلقة بالإعفاء من الرسوم فيفصل فيها طبقا لـنص  الإشكالاتالإجراءات المدنية و الإدارية ، أما بخصوص قانون 
كذلك  819بأمر غير قابل لأي طعن وطبقا للمادة  الإداريةالسابق رئيس المحكمة  نالقانو من نفس  825المادة 

  .أو التفسير أو رفض المشروعية  إلغاءالعريضة القرار محل دعوى تتضمن  أن يجبو  ،من نفس القانون
كيــف   إذوهــذا أمــر في غايــة طبيعتــه  ،ولقــد شــدد المشــرع علــى ذلــك ورتــب عــدم وجــود القــرار عــدم القبــول الــدعوى

دون أن يرفق دعواه القـرار الـدال علـى  يفتهظو  ما عزلته عن إدارةالموظف مثلا في صلب دعواه أن  ييتصور أن يدع
ا في الفقرة الثانية منها أوردت اسـتثناء فأجـازت للمـدعي رفـع دعـواه مـن غـير  ،صحة هذا الادعاء غير أن المادة ذا

  . 2قرار مرفق في حالة وجود مانع مبرر كما وصفه النص
  .أجال رفع الدعوى : ثالثا 

ن فيـه بواسـطة المطعـو  الإداريالقـرار  وإعـلام إعـلانتـاريخ  تبدأ مدة شرط الميعاد برفع الدعوى وقبـول الـدعوى مـن  
العامـة وبواســطة  الإداريــةو الفرديـة أو بواســطة النشـر بالنســبة للقـرارات  الإداريــةالشخصـي بالنســبة للقـرارات  التبليـغ

  .3العلم اليقيني 

                                                        
 . 126و 125، ص عمار بوضیاف،  القضاء الإداري في الجزائر  - 1
  . 127نفس المرجع،  ص  - 2
  .  323عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق ، ص   - 3
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يحـــدد أجـــال الطعـــن لـــدى المحكمـــة  "علـــى أنـــه الإداريـــةالمدنيـــة و  الإجـــراءاتمـــن قـــانون  825تـــنص المـــادة   
الفـردي أو مـن تـاريخ نشـر  الإداريأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة مـن القـرار  الإدارية
  . 1 "الجماعي أو التنظيمي الإداريالقرار 

  سيـر الجلسـات والنطق بالحكم: الفـرع الثاني
تنعقد جلسات المحكمة الإدارية عند فصلها في إحدى المنازعات الإدارية في صورة علنية ما لم تمس العلنية   

هذه سير وتنتهي  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  07بالنظام العام أو الآداب العامة طبقا لنص المادة 
النطق و ) أولا(فلهذا سنتناول سير الجلسات  لإداريةبحكم يتعلق بموضوع النزاع المعروض أمام المحكمة ا لجلسات
  )ثانيا(بالحكم

  سير الجلسات: أولا
إجراءات سير الجلسات أمام المحاكم الإدارية في المواد  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةلقد حدد المشرع في قا   

من قانون الإجراءات المدنية  887إلى 884من المادة المحددة للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية 
  :الأتيوتتمثل في  والإدارية

م  م الشفوية توضيحا لطلبا بعد تلاوة القاضي القرار للتقرير المعد حول القضية يجوز للخصوم تقديم ملاحظا
إلا أن المحكمة الإدارية غير ملزمة لأن تأخذ بالأوجه الشفوية المقدمة بالجلسة إلا إذا كانت مؤكدة بمذكرة   ،الكتابية

إلى أعوان الإدارة  الاستماعكتابية ومن تم يتناول المدعي الكلمة ثم المدعي عليه، يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم 
م لتقديم توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه ويقدم محافظ الدولة  المعنية أي دعو

المحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة  884طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
  .2شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرات كتابية 

  لنطق بالحكم ا:ثانيا
للمنازعات الإدارية فكل منازعة لابد أن تنتهي بحكم يتعلق بموضوع النزاع يعتبر الحكم الإداري النهاية  الطبيعية    

المعروض على المحكمة الإدارية وينطق بالحكم في جلسات علنية ذلك أنه من غير الجائز إصدار الأحكام سرية في 
   . 3من الدستور السابق ذكرها 144ذلك لغة صريحة وواضحة للمادة 

  1 تلف قوانين المرافعات في الأنظمة القضائية على مبدأ أساسي وهو مبدأ العلانيةلشفافية تبنى مخلوضمانا    
                                                        

 .مرجع سابق ،المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08/09قانون  - 1
 . 288ص  ،سابقمرجع  ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،نبیل صقر  -2
  .129ص  ،مرجع سابق  ،القضاء الإداري في الجزائر ،عمار بوضیاف  -2
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تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام "على من قانون الإجراءات المدنية الإدارية  888وقد نصت المادة 
   2"من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 298إلى  270القضائية المنصوص عليها في المواد من 

بما  270وتأسيسا على ذلك صار الحكم القضائي في المادة الإدارية يصدر بأغلبية الأصوات حسب نص المادة 
وهو ما يشكل مظهر من مظاهر تميز المنازعات الإدارية عن الخصومة المدنية على  ،يؤكده طابع القضاء الجماعي

  .مستوى جهة القضاء الابتدائي
ويستثنى من ذلك الأوامر الولائية التي لا تحتاج إلى أن  272طبقا للمادة  ويتم النطق بالحكم في جلسة علنية

ا علنا ا ليست ناتجة عن خصومة قضائية ويقتصر النطق بالحكم على  ،ينطق  دون  منطوقةوسبب ذلك يعود لأ
أكدته المادة وهو ما  ،وقائع الدعوى وحيثياته وهذا من طرف الرئيس وبحضور الحكم التشكيلة الفاصلة في النزاع

 سمباويحمل الحكم تاريخ النطق به ويجب أن يشمل على عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،273
  :الشعب الجزائري يتضمن الحكم الآتي 

 .الجهة القضائية التي أصدرته -
 .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية -
 .تاريخ النطق به -
 .ولقب محافظ الدولة سما -
 .ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم سما -       

الاجتماعي  ومقره عنوي تذكر طبيعته وتسميتهوفي حالة الشخص الم ،أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم  -
 .وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

 . وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم أسماء  -
 .الإشارة إلى عبارة الحكم في جلسة علنية -

وأن  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسبيب الحكم من حيث الوقائع والقانون 277وينبغي طبقا للمادة 
  .3يذكر فيه بإيجاز وقائع القضية وطلبات الأطراف ووسائل دفاعهم

  
  

                                                                                                                                                                             
  .    255ص   ،مرجع سابق  ،دعوى الإلغاء  ،محمد الصغیر بعلي -3
  .مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قانون رقم  - 4
  . 130و 129ص  ،مرجع سابق ،القضاء الإداري في الجزائر ،عمار بوضیاف - 1 
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  .التقاضي أمام مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية: المبحث الثاني

الأصل أن مجلس الدولة يعتبر قاضي درجة ثانية أي قاضي استئناف على الأحكام الصادرة عن الجهات     
من  9إلا أنه قد ينظر في بعض المنازعات كقاضي أول وآخر درجة وهذا ما نصت عليه المادة  ،القضائية الأدنى

ائيا في نصت المتعلق بمجلس الدولة التي 98/01القانون   :على أن يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و
ية المركزية والهيئات الوطنية الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة على السلطات الإدار 

ا من وكذلك  ، العمومية والمنظمات المهنية الوطنية الطعون الخاصة بتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعا
ائية  ،اختصاص مجلس الدولة وقد خول المشرع  ،وبالتالي فالقرارات الفاصل في هذه النزعات تصدر بصفة ابتدائية 

لس  يد بدون تحد ائية الصادرة عن الجهات القضائيةالدولة سلطة الفصل في الأحكام الابتدائية النهالجزائري 
وهذا ما سيدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية  الطعن في القرارات الصادرة  ،بصفته قاضي نقض دقيق لهذه الجهات

ائية ائيا عن مجلس الدولة لهذا سنتناول اختصاص مجلس الدولة كقاضي درجة ابتدا ) المطلب الأول(ئية 
 .)المطلب الثاني(واختصاص مجلس الدولة في الطعون ضد الأحكام والقرارات الابتدائية النهائية

  .ابتدائية نهائية اختصاص مجلس الدولة كقاضي درجة: المطلب الأول
ة من حق حيث أصبحت المحاكم الإداري الاختصاصأدخل تغييرا هاما على قواعد  1953رغم أن إصلاح    

لس الدولة إلا أنه هناك بعض الدعاوى  ،امة للفصل في المنازعات الإداريةالولاية الع بعدما كانت هذه الولاية 
لس الدولة يختص بالفصل فيها كقاضي أول وآخر درجة الابتدائي الاختصاصالتي بقيت من   ،1النهائي 

ذه الدعاوى غير مطلق بل خاضع لمعيار عضوي  وبالتالي سنتطرق إلى معيار ،واختصاص مجلس الدولة 
ائية    ).الفرع الثاني(ا مجلس الدولة  والدعاوى التي يختص) الفرع الأول(اختصاص مجلس الدولة كدرجة ابتدائية 

  .مجلس الدولة كدرجة أولى للتقاضي اختصاصمعيار : الأول لفرعا
من  901المتعلق بمجلس الدولة وكذا المادة  01-98من القانون العضوي  09خلال ما نصت عليه المادة من 
فإن معيار اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الدعوى الإدارية يقوم على معيار  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالقا

والهيئات العمومية  )أولا(طات الإدارية المركزية السل:  2حيث يتعلق بالقرارات الصادرة عن الجهات الآتية،عضوي 
  )ثالثا( والمنظمات المهنية الوطنية )ثانيا(الوطنية 

  
                                                        

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة الجزء الأول الطبعة الثالثة دیوان  ،شیھوب مسعود -1
  . 65ص 2005الجزائر،المطبوعات الجامعیة

168ص  ،مرجع سابق ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،محمد الصغیر بعلي  - 2 
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  : السلطات الإدارية المركزية: أولا
 )الوزارة الأولى( 2و )رئاسة الجمهورية( 1يوجد نص عام يحدد السلطات الإدارية إلا أنه يمكن ردها أساسا في لا  

  .1)الوزارات(3
إذ تعد جميع الأعمال الصادرة عن الجمهورية أعمالا قابلة لأن يطعن فيها بدعوى الإلغاء  :رئاسة الجمهورية)1

  .2وباستثناء الأوامر إذ تعد أعمال تشريعية وليس أعمال إدارية ،ناء ما يتصل منها بأعمال السيادةباستث
والتي قد تخولها النصوص والأنظمة اتخاذ تصرفات من إلى جانب مصالح وهيئات الوزارة الأولى : الوزارة الأولى)2

فإن الوزير الأول  ،القرارات الإدارية خاصة الأمين العام للحكومة تمسس التسيير والتنظيم الداخلي لتلك المصالح
 حيث ينعقد له،من الدستور الفترة الرابعة ممارسة السلطة التنظيمية على غرار رئيس الجمهورية  81تخوله المادة 

الاختصاص بتطبيق القوانين بموجب إصدار المراسيم التنفيذية بعد موافقته رئيس الجمهوري عليه باستثناء ما يتعلق 
 .منها بأعمال السيادة

حيث تمارس كل وزارة جزء من سلطة الدولة في  ،الوزارة هي المظهر الرئيسي للسلطة الإدارية المركزية: الوزارات)3
إطار توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ويتمتع أعضاء الحكومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية 

    .3تخص القطاع التابع لكل وزير سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية
  : الهيئات العمومية الوطنية: ثانيا
من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على الاختصاص بالنظر في الدعاوي  9ولى من المادة تنص الفقرة الأ   

ا الأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية  الإدارية المنصبة على قرارات للهيئات العمومية الوطنية، يقصد 
ل الات ومن هذه الهيئات ا موعة الوطنية في مختلف ا لس الأعلى  ،س الوطني الاقتصاديلاحتياجات ا ا

للإعلام جامعة التكوين المتواصل وأيضا المؤسسات الدستورية الأخرى إذ انطلق الأمر بممارسة صلاحية إدارية 
لس الشعبي الوطني حيث يصدر قرارات إدارية تتعلق بنشره وتنظيمه كالقرارات  لس الدستوري، ا ومثال ذلك ا

     .4دارية له قرارات الفصل وغير ذلكالتعيين في المصالح الإ
  :المنظمات المهنية الوطنية: ثالثا

وهي هيئات تتوفر على سلطة شخصية في مجال تنظيم وتسيير مهنة معينة كمهنة المحاماة، مهنة المحاسبين   
  .المهنة بالتزاماتالمعتمدين كما تتوفر على سلطة تأديبية اتجاه أعضائها في حال إخلالهم 

                                                        
.131ص   ،مرجع سابق ،القضاء الإداري مجلس الدولة ،محمد الصغیر بعلي - 1  
.  57بدون سنة   ص  ،دار ھومة  للنشر التوزیع الجزائر  ،المنازعات الإداریة ،عبد القادر عدو - 2  
.  169نفس المرجع ص  ،النظام القضائي الجزائري  ،محمد الصغیر بعلي - 3  
.   57ص  ،نفس المرجع السابق  ،عبد القادر عدو - 4  
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من قانون المتعلق بمجلس  09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  901يلاحظ على المادتين وما   
ما لا تتضمنان نفس الاختصاصات فالمادة  الدولة  وسعت من اختصاصه المتعلق 01- 98من قانون 09أ

اختصاص مجلس الدولة قد  بقرارات الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية هل يعني هذا أن
  عدل ؟

فنجدها تتحدث على أن اختصاصات  مجلس الدولة  1996من دستور  153وبالرجوع إلى المادة     
لأن  153فإنه مخالف للمادة  901تحدد بموجب قانون عضوي وبالتالي فإن ما قام به المشرع في المادة 

وليس ما جاء في المادة  01-98ن العضوي من القانو  9اختصاصات مجلس الدولة هو ما حددته المادة 
  وهنا يمكننا أن نتساءل عن مدى دستورية هذه المادة ؟ ،901

أن يتناول اختصاصات مجلس الدولة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ولقد كان حري بالمشرع لو أراد   
باعتباره قانون عضوي وخاص دون زيادة  09الذي يعتبر قانون عادي وعام أن ينقل ما جاء في نص المادة 

ا الأصل ات أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدل اختصاصنقول وبالتالي لا يمكن أن  ،أو نقصان لأ
لأن مجلس الدولة يبقى يحتفظ بكامل اختصاصاته ، 01-98مجلس الدولة الواردة بموجب القانون العضوي 

يعدل إلا بناءا على  فلا يعتبر هذا تعديل لأن القانون كما هو معروف لا ،المنصوص عليها في هذا القانون
  .1قانون يعلوه أو يساويه

  كدرجة ابتدائية نهائية  الدولةالدعاوى التي يختص بها مجلس : الثاني الفرع

ائيا في المنازعات التي تقرر بشأن بعض الأعمال والقرارات      يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا و
  .2والتصرفات ذات الأهمية والصادرة عن السلطات والهيئات والتنظيمات المركزية الوطنية

ائياإذ يقوم مجلس الدولة بدور قاضي الدرجة الأولى      3 والأخيرة حين ينفرد بالنظر مباشرة في النزاع ويقوم بحله 
لس  901المادة الفقرة الأولى من  لقد نصت و  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة على الدور القضائي 

فصل في دعاوى ائي إذ تنص على أن يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بال ابتدائيقاضي  باعتبارهالدولة 
في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ،)ثالثا(تقدير المشروعية دعاوى و ، )ثانيا(يرفسالتدعاوى و ، )أولا(الإلغاء
   .4المركزية

                                                        
 2013|2012جامعة قاصدي مرباح  ورقلة     ،مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق  ،اختصاصات مجلس الدولة ،بوسالم عفاف -1

.  18 -17ص  
.150ص  ،مرجع سابق ،النظام القضائي الإداري الجزائري  ،محمد الصغیر بعلي - 2  
. 329، 328مرجع سابق ص  ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،عوابدي عمار - 3  
. 158ص   ،مرجع سابق ،القضاء الإداري في الجزائر،عمار بوضیاف  - 4  
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  دعوى الإلغاء : أولا
الإدارية تعد دعوى الإلغاء الوسيلة القانونية الوحيدة والأصلية التي خولها المشروع للمتقاضي بإلغاء القرارات   

فهي أصلا دعوى موضوعية من النظام العام هدفها البعيد فضلا عن حماية المركز القانوني  ،قضائيا لعدم مشروعيتها
  .للمدعي الذي مسه قرار المخاصم بصفة سلبية هو حماية مبدأ المشروعية

ينظر القضاء  أن التي تنص على 2008من التعديل الدستوري سنة  143نجد هذه الدعوى مصدرها المادة ف  
في الطعن في قرارات السلطات الإدارية أما التشريعات العادية نصت على دعاوى الإلغاء بتسميات ومصطلحات 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت  901و  801مختلفة دون أن تعرفها حيث نصت عليها المادتين 
  .  مصطلح دعاوى الإلغاء

  . 1مصطلح دعاوي تجاوز السلطة أو دعاوي البطلان وتشير إليها نصوص أخرى على
قرار مدير أو رئيس هيئة (2) الأوامر(1المتمثلة في  ،الطعن للإلغاء أمام مجلس الدولة التصرفات التي تنص عليها

  )قرار مسؤول المنظمات المهنية الوطنية( 3) عمومية وطنية
 : الأوامر)1
ا أعمال لقد ثار التساؤل حول الطبيعة القانونية    ا أعمال تشريعية قوانين أو أ للأوامر من حيث تكييفها على أ

  .المهمة المترتبة على ذلك التميز خاصة من حيث الطعن فيها قضائيا للآثار إدارية لقرارات إدارية نظرا
  في فرنسا إلى التميز بين مرحلتين الفقه وفي هذا السياق يذهب القضاء و 

 .يها أمام مجلس الدولة قبل المصادقة عليها من طرف البرلمانأعمال إدارية قابلة للطعن ف -
 .أعمال تشريعية قوانين غير قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان  -
 : المراسيم الرئاسية-أ

تصلح مبدئيا بأن  ،الموضوعيالمعيار العضوي أو المعيار سواء بن المراسيم الرئاسية هي أعمال وقرارات إدارية إ   
ا أعمال  ،تكون محل دعوى الإلغاء ومع ذلك فإن بعض المراسيم الرئاسية ذات الأهمية يمكن تكييفها على أ

  .السيادة الأمر الذي يخرجها من دائرة اختصاص مجلس الدولة
  
  المرسوم التنفيذية - ب

                                                        
.      32ص  ،مرجع سابق ،دعوى الإلغاء  ،محمد الصغیر بعلي - 1  
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تصلح للطعن فيها أمام مجلس  ،الجمهورية عليها بعد موافقة رئيسيخول للوزير الأول إصدار مراسيم تنفيذية   
  .1 تشكل عمل من أعمال السيادة والحكومةما لم ائيا  ابتدائياالدولة ليفصل فيها 

 :قرار مدير أو رئيس هيئة عمومية وطنية )2
 السابق موسعة وموضحة لحدود اختصاص مجلس الدول 01-98من القانون العضوي  9لقد جاء نص المادة   

ائيا بالنظر في  274ص المادة مقارنة  بن من قانون الإجراءات المدنية على أن اختصاص مجلس الدولة ابتدائيا و
يقصد بالهيئات العمومية  ،الإدارية المركزية الصادرة عن الهيئات التنظيمية والفردية لقراراتضد االموجهة ن الطعو 

موعة الوطنية في مختلف مجالات ياط معين تلبالوطنية الأجهزة والتنظيمات المكلفة بممارسة نش ة لاحتياجات ا
  .الحياة العامة للدولة

 قرار مسؤول المنظمات المهنية الوطنية )3
هنية من قبيل القرارات أراء الفقه على اعتبار القرارات الصادرة على التنظيمات المو لقد جرت أحكام القضاء     

 01-98من القانون العضوي رقم  9الإداري وهو ما تذهب إليه المادة لتخضع بذلك لرقابة القضاء  ،الإدارية
   . 2وتؤكده قوانين وأنظمة المنظمات المهنية في الجزائر

  دعاوي التفسير: ثانيا
  : على 01-98من قانون العضوي  9تنص الفقرة الثانية من المادة     

ا من  ائيا في الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي يكون نزاعا مجلس  اختصاصأن يختص مجلس الدولة ابتدائيا و
  .الدولة

تحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير بإعطاء المعني الحقيقي والصحيح للقرار المطعون فيه برفع الغموض    
ام عنه ومن ثم فإن قاضي التفسير ليس من سلطته البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه كما ليس له  ،والإ

  .أن يلغيه لأن الدعوى من دعوى التفسير وليس دعوى إلغاء 
  دعوى تقدير وفحص المشروعية : ثالثا
ائيا على أنه يختص مجلس  01-98من القانون العضوي  9تنص الفقرة الثانية من المادة     الدولة ابتدائيا و

ا من اختصاص مجلس الدولة   .بالطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعا

                                                        
. 154ص  ،الجزائريالنظام القضائي الإداري  ،محمد الصغیر بعلي  - 1  
. 157ص  ،مرجع سابق ،النظام القضائي الإداري الجزائري  ،محمد الصغیر بعلي - 2  
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ذا الصدد بأي سلطة بإلغاء القرار كما هو الحال في دعوى الإل ولا بتحديد معنى  ،غاءلا يتمتع القاضي المختص 
 يقوم عليها في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه إذا كانت واضح للقرار الغامض كما هو الحال في الأركان التي

  .1أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد أو العكس إذا كانت مشبهة بعيب من العيوب
  طرق الطعن في الأحكام والقرارات الابتدائية النهائية: المطلب الثاني

يفصل مجلس الدولة في الطعون "المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقم  11تنص المادة   
في قرارات مجلس  ضفي قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنق ضبالنق

  .2 "المحاسبة
ائيا الواردة في المادة السابقة استبعاد القرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية بصفة ابتدائية    تفيد صيغة 

أما الطعن بالنقض في الجهات  ،3إذ  تقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ،من مجال الطعن بالنقض
أو القرارات الصادرة ) الفرع الأول(درة عن المحاكم الإدارية القضائية قد تكون الأحكام الابتدائية النهائية الصا

ائيا عن مجلس الدولة   .)الفرع الثاني(ابتدائيا 
 .المحاكم الإداريةعن الطعن في الأحكام الابتدائية النهائية الصادرة : الفرع الأول

يختص مجلس الدولة بالنظر في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة على أن  903وقد نصت المادة     
في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية والطعون المخولة له بموجب  ضالطعون بالنق

  .4نصوص خاصة
فإن أحكام المحاكم الإدارية الفاصلة للطعن بالنقص هي تلك الصادرة  903أما عن الحالة الأولى بمقتضى المادة    

  5. كآخر درجة عن الجهات القضائية الإداريةبالدرجة الأولى
ا العرف الإدارية للمجالس القضائية أو مجولقد حدد قضاء  لس الدولة المقصود بالجهات القضائية الإدارية معتبرا أ

  .المحاكم الإدارية التي ستخلفها 
لكن تجدر الإشارة إلى :"من القانون السالف الذكر 11لس الدولة توضيحا لمعنى المادة حد قرارات مجأفجاء في    

المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله كون  30/05/1998من القانون العضوي المؤرخ في 11المادة 
ائيا  وهذا معناه أنه ،أن مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة 

                                                        
.   126ص   ،مرجع سابق،القضاء الإداري مجلس الدولة  ،محمد الصغیر بعلي - 1 

لسنة  37جریدة الرسمیة  رقم  ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ ، 1998ماي  30: المؤرخ في  01 – 98القانون  العضوي  - 2
1998.  

.  61ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الإداریة ،عبد القادر عدو - 3  
.مرجع سابق ،المدنیة والإداري الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09قانون  -  - 4  

دار  ،والغیر عادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداريطرق الطعن في الأحكام العادیة ،یوسف دلاندة  -2   
  .169ص 2009الجزائر ،ھومة
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لس ا الابتدائية الصادرة عن الجهات القضائية  الأحكاملدولة الذي له الدور في الفصل في استئناف يمكن 
ذه الصفة المحاكم الإدارية  الأحكامالإدارية البت في  ائيا عن الجهات القضائية والتي تتمثل    . 1"الصادرة 

نازعات الضرائب غير الم :ضالطعن بالنقالتي تقبل  الإداريةائية الصادرة عن محاكم    الأحكام هذه  ومن بين
  .2 مباشرة

المحاكم  ن المنازعات حول موضوع الحقوق ترفع أمام أمن قانون الضرائب غير مباشرة ب 498نصت المادة إذ    
  .والادارية الإدارية حسب الشروط المحدد في قانون الإجراءات المدنية

وإنما تقبل الطعن بالنقض  ،قرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف الإدارية تصدر في هذه النزاعاتالمحاكم أن على   
 .3أمام مجلس الدولة فقط

  الابتدائية النهائية الصادرة عن مجلس الدولةقرارات الالطعن في : الفرع الثاني

ائيا إما  ضإن الطعن بالنق    هو الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن حقوقهم في القرارات النهائية ويكون القرار 
في طائفة درجة في حدود نصاب القانون  أولأو محكمة  ،مجلس الدولة  المتمثلة في بصدور من محكمة آخر درجة

   .4معينة من المنازعات
هي مجلس  ضفإن الجهة المختصة في الطعون بالنق 01-98من القانون العضوي رقم  11حسب نص المادة ف  

لس الدولة أن يفصل بالطعن في القرارات الصادرة عنه؟   الدولة والسؤال المطروح هو هل يمكن 
إن مصدر الأحكام النهائية خارج إطار الاستئناف المحدد بموجب نصوص خاصة ينحصر في قرارات مجلس الدولة 

ائيا المسجل أمامه مراجعة  ضيعني لو نظرنا أن مجلس الدولة سيعيد على أثر الطعن بالنقمما  ،الصادرة ابتدائيا و
ذه الأدوار القضائية المختلفة والمتعددة والغير متجانسة خصما وحكما في  قراراته الابتدائية النهائية فكأنما صار 

ص القانون سواء العضوي  أو غير أن فرضية مراجعة مجلس الدولة لقراراته وإن كانت تدعمها نصو  ،ذات الوقت
لس الدولة هذا الأخير الذي قضى  ا من جهة اجتهادات سابقة  قانون الإجراءات الجديدة لا يمكن التسليم 

الغرفة الثانية غير منشور برفض الطعن بالنقص شكلا وسبب  012994ملف رقم   2004-05-11: بتاريخ
لس قراراه بما يلي   : ا

                                                        
بن ،كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام ،إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة ،بشیر محمد   - 3

. 145ص  2009/2010عكنون الجزائر    
. 63ص  ،مرجع سابق،المنازعات الإداریة  ،عبد القادر عدو - 2  

146ص ،نفس المرجع السابق  ،بشیر محمد  - 3  
.  164ص  ،مرجع سابق ،القضاء الإداري مجلس الدولة ،محمد الصغیر بعلي - 4  
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لة هو هيئة قضائية عليا تابعة للسلطة القضائية يحكمها وينظمها القانون العضوي رقم حيث أن مجلس الدو    
ائية لا يمكن الطعن فيها أمام فإ ،1998- 05-30المؤرخ في  98-01 ن القرارات الصادرة عنه هي قرارات 

 عدم قبول طعنهمما يستوجب  ،الفة للقانون الأنف الذكرمخوعليه فإن عريضة الطاعن جاءت   ،أي جهة أخرى
  . 1لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها قانونا

ائيا دون قرارات اوى الإدارية إن الطعن بالنقض في القرارات المترتبة على دع    إنما ينصب على القرارات الصادرة 
تأخذ  من البديهي أن الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة في النظم التيلأنه  ،2مجلس الدولة نفسه
 لومن ثم فإن قرارات مجلس الدولة الجزائري كمحكمة أو  ،ضة غير قابلة  للاستئناف ولا للنقالازدواجية القضائي

ائي في الطعون المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة بحكم وأخر درجة التي يفصل فيها بموجبها  ابتدائي و
  .فيها بالنقضغير قابلة للطعن  01-98من القانون العضوي  9
لأنه من غير المعقول وغير المنطقي أن يقوم  ،هفي قرار صادر عن ضأنه لا يمكن الطعن بالنق الأخير نجد وفي  

مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك أن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض 
   . 3أصدرت القرار محل الطعنيكون أمام جهة قضائية تعلو الجهة التي 

لس في مرات  ،القرارات الصادرة عن مجلس الدولة لا تقبل الطعن بالنقض    وهو ما تم تأكيده من طرف ا
لس موقفه بأن الطعن   23مجلس الدولة  ،هة التي أصدرت القرار محل الطعنيكون أمام الجلا عديدة وقد برر ا

  .1154ص 2002  2مجلة الدولة عدد  2002سبتمبر 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
164ص  ،مرجع سابق ،القضاء الإداري في الجزائر ،عمار بوضیاف - 1  
259ص  ،مرجع سابق ،القضاء الإداري دعوى الإلغاء ،لصغیر بعليمحمد ا - 2  
. 156ص  ،مرجع سابق ،القضاء الإداري مجلس الدولة ،محمد الصغیر بعلي - 3  
. 316ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الإداریة ،عبد القادر عدو - 4  
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  :صة الفصل الأوللاخ   
في التقاضي أمام المحكمة الإدارية وهي  ،يتمثل التقاضي على الدرجة الأولى في القضاء الإداري كأصل العام   

التي تكون فيها  ،في أول درجة في جميع القضايا التي تختص بالفصل ،انون العام في المادة الإداريةجهة قضائية للق
كما تختص بدعاوى ،أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  طرفا فيهاالدولة 

إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح 
دارية الأخرى للبلدية والمؤسسات العمومية المحلية ذات غير الممركز للدولة على مستوى الولاية البلدية و المصالح الإ

التي تكون فيه  ،بعض القضايا في القضاء الكاملاستثناء  هناكإلا أن ودعاوى القضاء الكامل  ،الصبغة الإدارية
عن أضرار  ل إلى المحاكم العادية  المتمثلة في مخالفات الطرق و دعاوى المسؤولية الناجمةو الدولة طرفا فيها ولكنها تؤ 

ويؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي   ،مركبات تابعة لدولة
من قانون الإجراءات 804وفي الاختصاص الإقليمي باستثناء الدعاوى التي نصت عليه المادة ،عليه كأصل العام 
 15بعريضة افتتاح الدعوى متضمنة بيانات واردة في المادة  الإدارية فع الدعوى أمام المحكمةوتر  ،المدنية و الإدارية 
 ،ييناختياريا للدولة والأشخاص المعنو موقعة من طرف محامي وجوبا للأشخاص الطبيعيين و  ،من نفس القانون

المتعلق  وبعد سير الجلسة وإجراء المداولات يتم النطق بالحكم ،ويحدد آجال الطعن بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ
مع تسبيب الحكم من حيث الوقائع والقانون وأن يذكر فيه  ،عروض على المحكمة في جلسة علنيةبموضوع النزاع  الم

قابلا للاستئناف أمام  ابتدائيويكون الحكم الصادر  ،بإيجاز وقائع القضية و طلبات الأطراف ووسائل دفاعهم 
ائيا غير قابلة  للطعن    .مجلس الدولة باستثناء الأحكام الصادرة ابتدائيا 

ا مجلس الدولة    في دعاوى   ،في الفصل فيها كدرجة أولى وأخير و الاستثناء أنه هناك بعض القضايا التي يختص 
السلطات الإدارية المركزية  ويتمثل معيار اختصاص الإلغاء والتفسير  وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن 

لس الدولة في المنضمات المهنية و الهيئات العمومية الوطنية  و زيةدارية المركلسلطات الإ المعيار العضوي  القضائي 
يخص التقاضي أمام مجلس  يماف أما 825-  815ترفع الدعوى أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام المواد ،الوطنية

ائية غير و  907- 906 -905الدولة فتطبق أحكام المواد  الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بصفة ابتدائية 
درجة الأولى التي يمكن الطعن فيها عن  ل خلاف للأحكام النهائية للمحكمةقابل للطعن بأي شكل من الأشكا

.طريق النقض         
  

 



  

  

  

  الفصل الثاني           

 التقاضي على الدرجة الثانیة
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  رجة الثانیةدالتقاضي على ال:الثاني  الفصل

يسيء تطبيق القانون كما  أنومن الممكن  ،الوقائع حين فصله في النزاعر قديفي ت القاضييخطأ  أنمن الممكن     
تبنى  ،ئ الناجمة عن مثل هذه الاحتمالاتولتفادي المساو  يدعيه يعجز المدعي عن إقامة دليل على ما قدنه أ

  1.إغفال أوالمشرع مبدأ تعدد درجات التقاضي وقرر طرقا للطعن لإصلاح ما وقع في الحكم من خطأ 

حيث تنظر  ،ين مرة أمام محكمة الدرجة الأولىعلى مرحلتدعواه شخص الحق في أن تنظر لهذا خول المشرع ل    
ثم يحق لشخص طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة  ،في ادعاء الشخص وتقضي بتقرير حقه أو رده هذه المحكمة 

إذا وجدت غير ذلك قضت بإلغاء ف ،والتي تقوم بنظر النزاع مرة أخرىمحكمة الاستئناف الدرجة الثانية وتسمى 
  .حكمها و أصدرت حكما بديلا عنه 

التنظيم القضائي المنصف  إذ يعد أهم المبادئ التي يقوم عليها وهذا الحق مكرس في مبدأ التقاضي على درجتين  
فنظر في النزاع ذاته لأكثر من مرة يعد أحد الضمانات الضرورية لتحقيق العدالة و ترسيخ حقوق  ،و العادل

   2.الخصوم و الوصول إلى حكم قضائي عادل 

وحيدة و هي قابلية الحكم للاستئناف، الذي و من ثمة فمبدأ التقاضي على درجتين لا وجود له إلا في حالة    
ــة نموذجية ً  هو وسيلة طعن عادية و وسيلـ ـــاً و قانونا و هو وسيلة  باعتباره يمكن من إعادة النظر في الدعوى واقعـ

  :التقاضي على الدرجة الثانية من خلال سنتطرق إلى ذاله ،3الأحكام أساسية لضمان عدالة 

لس :المبحث الأول    كقاضي درجة ثانية دور ا

 التقاضي على درجتين آلية  :المبحث الثاني

  

                                                             
  .291ص ،مرجع سابق ،المنازعات الإدارية ،عبد القادر عدو - 1
ا في المحكمة الجنائية الدولية  ،جهاد القضاة - 2  . 2010دار وائل للنشر الأردن ،الطبعة الأولى  ،درجتا التقاضي و إجراءا
ساعة الاطلاع 2014- 03 -05تاريخ الإطلاع   http://montada.echoroukonline.com "مبدأ التقاضي على درجتين في  المادة الإدارية"،بوصيدة فيصل - 3

15:09 .   
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  قاضي درجة ثانیةكمجلس الدولة : الأولالمبحث 

لم يكتف المشرع بإسناد مجلس الدولة اختصاص النظر كقاضي أول درجة وآخر درجة في النزعات التي عالجناها    
المتعلقة بإلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات  ،في الفصل الأول

في الطعون  ثانية كذلك اختصاص النظر كدرجة  أسندهبل  ،العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية
فلهذا سنتطرق إلى اختصاص مجلس الدولة   ،عن المحاكم الإداريةالصادرة   ةبتدائيلااالأحكام  الاستئناف ضدب

  )المطلب الثاني( و إلى الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة )المطلب الأول(كقاضي استئناف

  فقاضي استئنا مجلس الدولة: الأولالمطلب 
أن يفصل مجلس الدولة في "المتعلق بمجلس الدولة على  01-98من القانون العضوي 10المادة نصت  

القانون على  بنصلم  استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما
                                                                                                                     1  ."خلاف ذلك

وبما أن مجلس  ،ئية المختصة بالفصل في الاستئنافمجلس الدولة هو الجهة القضاتنتج أن خلال نص المادة نسمن 
هي الجهة الوحيدة المختصة بالاستئناف بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى ستتولد عليه بعض المشاكل  الدولة

) ع الأولالفر (ة كقاضي استئناف فلهذا سنتطرق إلى اختصاص مجلس الدول  ،أو الأعباء جراء هذا الاختصاص
  ) الفرع الثاني(  مجلس الدولة كقاضي استئناف إشكاليةلى وإ

  اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف:الفرع الأول

من قانون المتعلق بمجلس الدولة على أن يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات  10نصت المادة لقد    
الفقرة  ونصت  ،لم ينص القانون على خلاف ذلك ما ،الحالاتالصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع 

بلة قا الإداريةالمحاكم  أحكام نإالمتعلق بالمحاكم الإدارية بقولها  02-98الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
مجلس أن  كون بمقتضاهيقاعدة ومبدأ عاما  وهكذا فقد وضع النصان السابقان ،ةأمام مجلس الدول للاستئناف

                                                                                                                             2.كذل خلاف على نص القانونما لم ي ،الإداريةالصادرة ابتدائيا من المحاكم للأحكام جهة الاستئناف الدولة 

                                                             
  .مرجع سابق ،المتعلق بمجلس الدولة   ،98/01قانون - 1
 .150ص  ،مرجع سابق ،الفضاء الإداري مجلس الدولة ،بعلي محمد الصغير -2
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قضاة ذلك لأن  ،الإداريةمجلس بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم ويعود اختصاص 
في مقابل القضاء الفردي، و هم كذلك أوسع  لسياعرف بالقضاء ي وهو ماالدرجة الثانية أكثر من ناحية العدد 

و هو ما لا ينطبق   ،تعديل حكم قضاة الدرجة الأولى و تصحيح أخطائه و نقائصه سيمكنهم منوهذا ما  خبرة
 كلية على المحاكم الإدارية التي يجب لصحة أحكامها أن تتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس

     ن جهودا و ذلك أن قضاة الدرجة الأولى سيبذلو  ،مساعدان اثنان برتبة مستشار و من ناحية أخرى فهو وقائيو 
   .1مضاعفة لتفادي الأخطاء القضائية

المادة  مخول كذلك بنص ،الإداريةضد أحكام المحاكم وع المرف الاستئناففي الفصل بمجلس الدولة  واختصاص    
كام والأوامر الصادرة عن بقولها يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحر من قانون السالف الذك 902
الأولى هي  ،ستئنافية نوعين من الأحكام القضائية اوتشمل صلاحية مجلس الدولة كجهة  ،2لإداريةا مالمحاك

و أوامر  ،ستعجالية هي الأوامر الا والثانية ،عن قضاء درجة الأولىالنزاع الصادر  وضوعمفي الفاصلة الأحكام 
  3.القرارات الإدارية تنفيذوقف 

في نص المادة "القرارات"أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية يلاحظ أن قانون مجلس الدولة وما    
في نص المادة الثانية وكان أفضل لو وحد المشرع " بالأحكام "بينما نجد قانون المحاكم الإدارية أطلق عليها  ،10

ال لتأويلات كثيرة خاصة أمام حداثة التشريع المنظم للمنازعات  المصطلح حتى لا المادة غير أن  ،الإداريةيفتح ا
مؤكدة على دور مجلس الدولة في مجال قضاء الاستئناف فيما جاءت  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  902

 وثبتت مضمون المادة الثانية ونتيجة لذلك فإن كل ما ،يتعلق بالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية
بموجب نص خاص  ،أمام مجلس الدولة إلا ما أستثنى لأن يطعن فيه بالاستئنافيصدر عن المحاكم الإدارية قابل 

ائيا ابتدائيا عن المحكمة الإدارية القرار حينئذفيصدر     4.و
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  مجلس الدولة كقاضي استئناف إشكالية:الفرع الثاني 
اقدر تسب و تح إن مجلس الدولة سيظل ولفتر    ستكون طويلة يمارس خلالها جهة قضاء الاستئناف في المادة  بأ

لس القضائي في مجال القضاء العادي المحدد والمبين في المواد ،الإدارية من  وبذلك اقترب دوره وتماثل مع دور ا
  .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 353إلى 322

علق في كثير من ل عبء قضاء الاستئناف لأنه قضاء يتأن يعفي مجلس الدولة من تحمللمشرع وكان أفضل     
لس الدولة بدور 152يصح الاعتماد على مضمون المادة  ثم أنه لا ،بالوقائع جوانبه ا اعترفت  من الدستور كو

الذي قصده النص بالنسبة لجهة قضائية عليا بمرتبة  التقويم نلأ ،الجهات القضائية الإدارية لأعمالالجهاز المقوم 
 الانسجامليحدث بذلك  بالاستئنافالطعن التقويم بطريق الطعن بالنقض لا  وموقع ومكانة مجلس الدولة هو

لس ودور   قضاةإن قضاء الاستئناف يرهق من دون شك  ،العليا المحكمةوالتماثل والنسق الواحد بين دور ا
المسجلة أمام أمانة   بالاستئنافبالوقائع ويشتت جهدهم خاصة أمام كثرة الطعون  للاهتماممجلس الدولة ويدفعهم 

  .ضبط هذه الهيئة

اللجنة  لأنه يساهم في صناعة التشريع عن طريق الجمعية العامة أو ،دولة أوسع في دور المحكمة العليان مجلس الإ   
فكان  والاستشاريلس الدولة يمارس الدورين القضائي وإذا كان مج ،وهو الذي انفرد به دون المحكمة العليا ،الدائمة

ليتفرغ لفضاء النقض وهو  الاستئنافخاصة فيما يتعلق بقضاء  ،حري بالمشرع إعفائه من بعض المهام القضائية
كما أن هذا الإصلاح يتماشى مع مرتبة ودور ومكانة مجلس الدولة باعتباره يشغل قمة الهرم ،أهم و أعظم 

  . في الجزائرالقضاء الإداري 

وكان أصوب لو حول المشرع الغرف الجهوية الخمس وهي الجزائر ووهران وقسنطينة  وورقلة وبشار  إلى محاكم    
وبالتالي 1990خاصة وأن هذه الغرف تملك تجربة كبيرة في مجال إصلاح  منذ  ،في المادة الإدارية استئناف

ليهتم أساسا  ،العبء على مجلس الدولةمن تخفيف الإصلاح الهيكلي في مجال القضاء الإداري سيساهم هذا 
المرحلة الجديدة  وءمبادئ وأحكام القانون الإداري في ض وإرساءالقضائي  الاجتهادبقضاء النقض وممارسة وظيفة 

  1.القضائية الازدواجيةمن مراحل 
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  أمام مجلس الدولة لاستئنافلالقابلة ر الأحكام والأوام:المطلب الثاني
لس مجئناف أمام تتعلق بالأحكام  والأوامر التي يجوز الطعن فيها بالاست ،لقد نظم المشرع الجزائري نقطة أساسية  

فصل في بعض ليفصل فيها بموجب اختصاصه كقاضي استئناف كما خول له بموجب نصوص خاصة ال ،الدولة
استثناء يحد من نطاق اختصاصه المتمثل في الأحكام  والأوامر الغير  ثم أورد على ذلك ،القضايا كجهة استئناف

والأوامر ) الفرع الأول(وسنبين  ذلك من خلال الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة  ،قابلة للاستئناف
  )الفرع الثاني(القابلة للاستئناف 

  الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى:الفرع الأول

در الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بصفة ابتدائية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة كقاعدة تص   
ائية غير قابل للطعن بالاست ،)أولا(عامة  ئناف بالرغم من صدورها من محكمة إلا أنه هناك أحكام ابتدائية 

  )ثانيا(الدرجة الأولى وهذا يعتبر استثناء عن القاعدة العامة 

  القاعدة العامة:أولا

أن المحاكم  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 800إذا كانت القاعدة العامة استنادا على نص المادة    
فالقاعدة العامة كذلك الأحكام التي تصدرها هذه  ،لعامة للفصل في النزعات الإداريةالإدارية صاحبة الولاية ا

للطعن فيه  ةالصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقابلوهي الأحكام  بتدائيةاالجهة القضائية هي أحكام 
وقد نصت  1،قبل بذلك بغض النظر عن أي محكمة صدرت لا لتيا ا للأحكامخلاف أمام مجلس الدولة بالاستئناف

تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة " نجراءات المدنية والإدارية على أمن قانون الإ 333المادة 
عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أوفي دفع بعدم القبول أو أي دفع آخر  ،للاستئناف

  2".لم ينص القانون على خلاف ذلك ما ،ينهي الخصومة

المتعلق بمجلس الدولة على أن يفصل مجلس الدولة في  01-98من القانون العضوي  10المادة وكما نصت     
              .ذلك لم ينص القانون على خلاف ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية مااستئناف القرارات الصادرة 
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المتعلق بالمحاكم الإدارية بقولها أن أحكام المحاكم  02- 98نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من القانون  وهو ما
  .الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة 

من الصادرة ابتدائيا الأحكام عاما تكون بمقتضاه جميع  قاعدة ومبدأ السابقةت النصوص وهكذا فقد وضع    
  .قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة ،المحاكم الإدارية

  الاستثناء:ثانيا

الابتدائية  الأحكامإذا كانت المادتان السابقتان قد وضعتا قاعدة عامة من حيث قبول الاستئناف ضد جميع     
ما وضعتا أيضا استثناء على تلك القاعدة من حيث عدم اختصاص مجلس  ،الصادرة عن المحاكم الإدارية إلا أ

          خلالمن  ،أي عدم قبول الطعن بالاستئناف أمامه ،الدولة في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك
 ،عن السلطة التشريعيةقانون صادر إلا بموجب  ،قاعدة العامةقرير استثناء على النص المادتان فأنه لا يمكن ت

 مثل ،المحاكم الإدارية أحكام  لا يسمح إلا بالطعن بالنقض في ،في حالة صدور قانون في مجال معينتتمثل 
المشرع قد نجد أن وهنا  ،التي لا تقبل الطعن بالاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية الأحكام الابتدائية النهائ

نون أي العمل الصادر عن حينما قصر ذلك على القا ،من خلال هذين النصين من ذلك الاستثناء قلص وضيق
لاف ما لم تنص القوانين على خ"حينما وردت عبارة  ،خلاف لما كان واردا بقانون الإجراءات المدنية ،البرلمان
أي سلطة التشريعية بموجب  ،تحديد هذا الاستثناء على المشرع 98/01العضوي ومن ثم فقد قصر القانون "ذلك

    .1قانون دون أن يخول إلى السلطة التنفيذية 

  الأوامر محل الطعن بالاستئناف:الفرع الثاني 

 بالإضافةرأيناها في الفرع الأول  كما   ،تخضع جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية للطعن بالاستئناف    
  .)ثانيا(ستعجالية الأوامر الاو  )أولا( وقف التنفيذ للطعن بالاستئناف أوامر وامرالأ إلى ذلك تخضع أيضا
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  ذأوامر وقف التنفي:أولا

لس الدولة أن يقضي حالا برفع وقف تنفيذ  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 911 أجازت المادة    
بحقوق الجهات إذا كان من شأنه الأضرار بالمصلحة العامة أو  ،الذي أمرت به المحكمة الإدارية الإداريالقرار 

إلى غاية الفصل في الاستئناف المرفوع أمامه فشرط رفع وقف التنفيذ في هذه الحالة هو المساس  ،الإدارية المستأنفة
  . الإداريةبالمصلحة العامة وبحقوق الجهات 

لس الدولة 912لمادة وبالمقابل أجازت ا    في الحالة التي يتم فيها استئناف حكم صادر عن  ،من نفس القانون 
عندما يكون الأمر بوقف تنفيذ هذا القرار  ،داريإمرفوع ضد قرار دارية برفض الطعن لتجاوز السلطة المحكمة الإ

من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه  تنفيذه
ا تبرير إلغائه شرط  فشرطان المتطلبان في هذه الحالة لوقف تنفيذ القرار الإداري هما ،التحقيق جدية ومن شأ

  1 .د عليها من طرف المتقاضيجدية الأوجه المعتمو  ،الضرر الذي يصعب تداركه بعد عملية التنفيذ

  ستعجالالاأوامر :ثانيا

في  ،الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة وسريعةا مجموعة بأ ،ستعجاليةالايقصد بالأوامر    
إشكالات عند مباشر  ستعجال في المسائل المستعجلة أو في الحالات التي تثير فيها السندات والأحكامحالات الا

للأوامر الصادرة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية ز الطعن في الأوامر الاستعجالية لقاعدة العامة عدم جواوا ،2تنفيذال
   3.بعدم الاختصاص النوعيأو باستثناء الأوامر الصادرة برفض الدعوى الاستعجالية  ،الإلغاءالمرتبطة بدعوى 

برام العقود إومادة   945 المادة المنصوص عليها في اليالأوامر الصادرة في مادة التسبيق المتخضع ولكن   
في وأن كان القانون لم ينص عليها صراحة بجواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية الصادرة الصفقات و 

  .4وفي مادة الاستعجال في المادة الجبائيةمادة إبرام العقود والصفقات 

                                                             
 .  109 ص 1995الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر،بشير محمد  - 1
 .12ص  2008الجزائر ،دار هومة  ،القانون القضائي الجزائري  ،الغوثي ابن ملحة - 2
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  على درجتین آلیة التقاضي:المبحث الثاني

ا ن طرقإ    ما هو غير  ،عادية كالاستئناف مثلا ومنهافمنها ما هو  ،مختلفة الطعن عديدة ومتنوعة وإجراءا
على درجتين ا المشرع عملا مبدأ التقاضي التي يطبق  الوحيدة هو الوسيلةأن الاستئناف  إلا العادية كالنقض

وهو لا يجوز إلا مرة واحدة تجنبا لإطالة أمد  ،قاضين للحصول على حكم أكثر عدالةبإتاحة الفرصة أمام المت
وسيلة أيضا لماذا لا يعد النقض عن النقض  يدفعنا إلى التساؤلإلا أن هذا  ،1د للمنازعاتالحضع و التقاضي و 

   ؟درجتين على التقاضيلتحقيق 

إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو  إن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به   
نزاع على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في المجلس الدولة و إنما تقتصر سلطة  ،الحال بالنسبة للاستئناف
تحكم  هي بذلك إما أن تحكم برفض الطعن أوو  ،عليه ودون أن تفصل في موضوعهقها يالمعروض أمامها دون تطب

هو إحدى آليات التقاضي على الدرجة الثانية فنكون  ولو اعتبرنا أن النقض ،2بقبوله و نقض الحكم المطعون فيه
 درجتينأمام ثلاث درجات لتقاضي في القضاء العادي فلهذا لا يعد النقض وسيلة  لتطبيق مبدأ التقاضي على 

الذي هو  ،تئنافللاسهي قابلية الحكم حالة وحيدة و وجود له إلا في  ثمة فمبدأ التقاضي على درجتين لاومن 
 3،قانوناموضوعا و و في الدعوى واقعا  إلى الدرجة الثانيةالنزاع نقل وسيلة نموذجية باعتباره يمكن و  وسيلة طعن عادية

 جل رفع دعوى الاستئناف لابد من التقيدالأطراف ومن أالنقل آثار مترتبة على الحكم و  هذا علىثم يستلزم ومن 
  )الثانيالمطلب (المترتبة على الاستئناف الآثار ب الالتزامو ) المطلب الأول(لشروط الواردة لطعن في الاستئنافببعض ا

  شروط الطعن بالاستئناف :المطلب الأول
وفي تحديد  ،في الجزائر لها أهمية كبيرة في تكوين الطعن في حد ذاته ط الاستئناف في الأحكام الإداريةإن شرو    

بالنسبة للقضاء الإداري  محكمة الاستئنافينبغي على و  ،سلوك كل المستأنف في ضرورة الانصياع إلى أحكامها
في  وتتوزع شروط الاستئناف ،ها فيهمجلس الدولة بضرورة التأكد من احترامها من طرف الطاعن وتوفر المتمثلة في  

                                                             
  .334ص  ،2008دار الهدى الجزائر   ،الوسيط في شرح  قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نبيل صقر   -1
 .355ص  ،نفس المرجع -2
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الإجراءات اللازمة لرفع و ) الفرع الأول( بالطاعن والقرار المستأنفة بين تلك المتعلق الأحكام الإدارية في الجزائر
  .)الفرع الثالث(آجال الاستئناف و ) الفرع الثاني (وى الاستئناف دع

  والقرار المستأنفالشروط المتعلقة بالطاعن : الفرع الأول
ما لم تكن تتوفر فيه الشروط اللازمة لرفع الدعوى المتعلقة  ،لا  يحق لأي شخص رفع دعوى الاستئناف    

  .)ثانيا(المطعون فيه القرارو ) أولا(بالطاعن في حد ذاته 

  الشروط المتعلقة بالطاعن:أولا 

ومنها الطعن بالاستئناف  ،اعدة عامة تسري على مختلف الطعونق والإدارية المدنية لقد وضع قانون الإجراءات   
لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام  المواد عليها في إحدى سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري حينما نص

 انعدام الصفةتلقائي ويقرر القاضي  ،قائمة في ذلك أو يقرها القانون له مصلحة و لصفة زما لم يكن حائالقضاء 
  .)المصلحة( 2) الصفة(1إذ فالشروط المتعلقة بالطاعن هي  ،1في المدعي أو المدعي عليه

  ةالصف -1
ا     وهي مستمدة من   ،المخولة للمدعي في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه السلطة يمكننا تعريف الصفة على أ

وقد تستمد من الحق في تمثيل الغير أمام  ،كونه صاحب هذا الحق أو صاحب المركز القانوني موضوع النزاع
   أو الغير عند إدخاله أو تدخله في النزاع المستأنف عليهو  وتشمل كل أفراد الخصومة بما فيهم المستأنف ،القضاء

وأن يطعن بنفس الصفة التي   ،خصما في الحكم الابتدائي وضد من كان فيهيقتصر الاستئناف على من كان و 
    2.كانت له في الخصومة الأولى
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وبالتالي  ،فالطعن القضائي وسيلة خولها القانون لصاحب الحق لحمايته عن طريق الطعن في الحكم الصادر فيه   
قاعدة اتحاد أطراف الخصومة الأصلي والإخلال بالصفة إذا استعمل من طرف من لم يكن طرفا في النزاع فتنتفي 

  1.الخصوم أحددرجة من درجات التقاضي على سيؤدي إلى تفويت 

ا مستمرة في ،الطعن هي مرحلة من مراحل الدعوى لإجراءاتإن علة اشتراط الصفة نظرا     ومن ثم  هإذا الفرد أ
  ،الصادر في الدرجة الأولىيقبل الطعن من وراث أحد أطراف الدعوى في الحكم  ولا ،لا تجوز إلا بين خصومها

أو لذوي حقوقهم و سواء كانوا  كما أنه يجوز من كل الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى 
   2.في هذا الاستئنافمن طرفي الخصومة  أو مدخلين في الخصام  بشرط أن يكون لهم  مصلحة 

    المصلحة -2
عنه إلى حتمية أن يهدف الطاعن من وراء ط ،الطعن في الأحكام يقصد بضرورة توافر المصلحة كشرط لقبول   

  تطبيق للقاعدة الرومانية القديمة تفضي بأن المصلحة هي مناط  ويأتي هذا الشرط ،تعديل الحكم فيما أخر به
هذا الدعوى هي وسيلة حماية و لما كانت  ةبدون مصلح اعدة أنه لما كان الحق غير موجودومفاد هذه الق ،الدعوى

فإذا لم يكن  ىلا مصلحة فلا دعو حيث فالمبدأ  إذن هو أنه  ،يمكن أن توجد بغير مصلحة فإن الدعوى لا ،الحق
  3.الحكم فلا يقبل الطعن فيه هناك مصلحة في تعديل

حق الاستئناف مقرر لجميع  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن 335المادة  وقد نصت    
لأشخاص الذين تم ل كما يحق،وى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهمكانوا خصوما على مستالأشخاص الذين  

ويجوز رفع  ،ارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلكتمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية مم
حة في الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى يجب أن تتوفر المصل

  4.المستأنف لممارسة الاستئناف

                                                             
 C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux administratifs . LGDG . PARIS .1961 . P. 55    - 1                                                      

   . 337ص  ،مرجع سابق ،الوسيط  في شرح قانون الإجراءات ،نبيل صقر - 2
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  المستأنف  الحكمالطعن المتعلقة بشروط :ثانيا
 ،كم الإدارية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ا أن أغلبية الأحكام الصادرة عن المح    

ائيادائرة تقليص المشرع من تجسد  وضرورة  ،لتعلق الدعوى الإدارية بالمصلحة العامة ،الأحكام الإدارية الصادرة 
ال  أن  لمواصلة الخصومة أمام الدرجة الثانية إذا بدا لهم  ،ينطبيعيأمام المتقاضين إدارة أو أشخاص فسح ا

أن (2  ) حكما(1 أن يكونفيه بالاستئناف المطعون الحكم يشترط في و  1،حكمها الابتدائي مشوب بأي خطاء
  ).ن يكون صادر عن محكمة إداريةأ( 3)  اابتدائي يكون

   :حكماأن يكون - 1

أن يكون  القضائية  الأحكاميشترط في محل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة أن يكون من قبيل القرارات أو 
وهي هيئة  ،طبيعة إدارية فالمحكمة الإدارية ذلك أن الهيئات القضائية يمكنها القيام بأعمال من ،عملا قضائيا

ولا يختلف الأمر هنا عما إذا كان  مثلا الإداريعلى تسييرها   لإشرافاقضائية يمكنها القيام بأعمال إدارية لدى 
تكون قد  ،الحكم أو القرار متعلقا ومترتبا عن دعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية أو دعوى التعويض

  2.فصلت فيها المحاكم الإدارية

  :تدائياأن يكون اب -2

للحكم  خلافا ،القابل للطعن فيه بالاستئنافو  الأولىهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة والحكم الابتدائي     
لا تكون "من القانون السالف الذكر لتنص على ما يأتي   952المادة  في جاء و لقد ،النهائي الذي لا يقبل ذلك

 ،قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ،الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع 
  3"ويتم الاستئناف بعريضة واحدة

ذا الصدد التميز بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي    ما يعرف أيضا الحكم  الحكم التحضيري أوف ،ويثور 
مر بإجراء ومن ذلك الأ ،ير مؤقتمر بإجراء تحقيق أو بتدبالصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم المتضمن الأ

يجوز الطعن في الأحكام التحضيرية الصادرة مباشرة فور صدورها وإنما يجب انتظار الحكم الفاصل في  لاو  الخبرة
                                                             

 . 64ص   ،نفس المرجع السابق ،محمد بشير  - 1
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لدعوى يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع  ا 1،موضوع النزاع
الحكم الفاصل في موضوع الدعوى   يترتب على عدم قبول استئنافوكذلك  ،بموجب نفس عريضة الاستئناف

  2.ضوعالحكم الصادر قبل الفصل في المو  عدم قبول استئناف

ومرد عدم جواز الطعن على استقلال الأحكام التحضيرية هو رغبة المشرع في الحفاظ على وحدة النزاع    
 إذ لو جاز ،لا محالة تأخير الفصل في النزاع هو ما يترتب عنهوتجنب توزيعه على محكمتين في آن واحد و  ،القضائي

   3 .الطعن في الحكم التحضيري لتعين على المحكمة الإدارية انتظار نتيجة الطعن عليه قبل الفصل في موضوع النزاع

الحكم قبل إصدار و يقصد به ذلك الحكم الذي أبدت المحكمة رأيها في موضوع النزاع أما الحكم التمهيدي    
  4 .مثل حكم تعين خبير لتقدير عجز الضحية

  :أن يكون صادرا عن محكمة إدارية-3

عن محكمة إدارية أي  يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة أن يكون القرار المطعون فيه صادرا  
المتعلق بالمحاكم  ،1998ماي  30المؤرخ في  02-98رقم  العضوي الهيئة الإدارية الخاضعة أساسا للقانون

على أن تنصب تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية  ،محكمة عبر كامل التراب الوطني 31الإدارية وهي 
  5.لسيرها

ائية    الضريبية  فيما يتعلق بالمنازعات كما يستثنى من ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية بصفة ابتدائية 
ائيةوكذا القرا غير المباشرة أثناء الفصل في الطعون الموجهة ضد  ،رات الصادرة عن مجلس الدولة بصفة ابتدائية 

ائية أثناء الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة  ،القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بصفة ابتدائية 
  .دارية المركزية كما رأيناها سابقاعن السلطات الإ
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  ستئنافالارفع دعوى  إجراءات :ثانيالفرع ال

 825إلى  815من تطبق أحكام المواد  "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 904تنص المادة    
  ".أمام مجلس الدولة ،المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى  ،أعلاه

تحت طائلة عدم  ،مذكرات الخصوم يجب أن تقدم العرائض والطعون و " على أن905وتنص كذلك المادة 
  1"اعلاه800باستثناء  الأشخاص المذكورة في الماة ،من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ،القبول 

السالفة الذكر ترفع الدعوى أو الطعن أمام مجلس الدولة بذات الكيفية على الوجه الغالب  904طبقا للمادة    
القانون من ذات  825إلى815إلى المواد من  أحالتنالمذكورة المطبقة أمام المحكمة الإدارية إلى درجة أن المادة ا

 ولقد استثنت المادة ،استوجبت رفع الدعوى بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة 905المادة وحسب نص 
 ات العمومية ذات الصبغة الإداريةالدولة والولاية والهيئات الغير ممركزة على مستوى الولاية والبلدية و المؤسس 800

ا الممثل القانوني المتصرف ي من أن تمثل بواسطة محام هذه الهيئات كل  باسميوقع طعنها أو عريضتها أو مذكر
 828إلى826تطبق الأحكام الواردة في المواد  على أن 906المادة وفق لنص تمثيل الأطراف ويتم  2،على حده

جوبي بمحام اص المعنوية تعفى من التمثيل الو أما الدولة والأشخ ،فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  827الادعاء أو الدفاع وهذا حسب نص المادة 

وفيها يتم ذكر الجهة القضائية التي يباشر أمامها  تسمى عريضة الاستئنافيتم الاستئناف بموجب عريضة و    
كما يذكر في عريضة الاستئناف رقم و تاريخ  الحكم المراد استئنافه   استئنافهكذا أطراف الحكم المراد الاستئناف و 

ا الدعوى وكذا وقائعهايذكر أيضا في عريضة الاستئناف الإجراءات الو  تعلل وتسبب عريضة  ،تي مرت 
دف إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعدي على بعض  يقتصروإذا كان الطعن  3،هلالاستئناف وتختم بالطلبات والتي 

كما   ،بيان الجزء الذي يقتصر عليه الطعن بالاستئناف عليه يتعينفوكان موضوع النزاع قابلا للتجزئة  ،أجزاء الحكم
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 يتعين بيان الأسباب والوسائل التي يؤسس عليها الطعن حتى يتمكن المستأنف عليه من الرد عليها أو التسليم
     1.ا

من قانون 15عريضة الاستئناف فهي البيانات المنصوص عليها في المادةأما البيانات الواجب تضمنها في    
وتشتمل عريضة الاستئناف أيضا على  ،من نفس القانون 816الإجراءات المدنية والإدارية وهذا حسب نص المادة

ا   :وهي بيانات خاصة 

قم القضية التي صدر فيها ور  ،يقتضي ذلك ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم  :بيان الحكم المستأنف وتاريخه -
   .والقصد من ذلك بيان الحكم المطعون فيه

أي الأوجه التي يستند إليها الطاعن في طعنه والقصد من هذا البيان ضمان جدية  :أسباب الاستئناف -
التي يستند إليها  الأسبابمن  الاستئنافوقد ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في عريضة   ،الاستئناف

  .في طلب إلغاء الحكم أو تعديله

لأن هذه الطلبات هي التي تحدد نطاق الاستئناف و يترتب على إغفال أي بيان من هذه  :طلبات المستأنف -
  .البيانات الثلاثة بطلان عريضة الاستئناف

تقديم نسخة من و  الخصومبعدد  ،عريضة مستوفية الشروط السالفة الذكر ،كذلكتقدم أمام  مجلس الدولة   -
  2.تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائيو  الحكم أو القرار المطعون فيه 

لدرجة تتطلب  ،شديدة التعقيدالإجراءات الإدارية  أنكلتا الدرجتين ذلك في  إلزامية الاستعانة بمحامي  وتعود  
مة تجدر معالجتها من قبل محامين يتمتعون بخبرة  خدمات محامي و النزاع أمام هذه الهيئة ينصب عادة على نقاط ها

رعاية الصالح ه أيضا والغرض من 3،كافية يقومون بتقديم المشورة وإيداع الدفوع الملائمة التي تسهل مهمة القضاء
امي على تحرير عريضة لأن إشراف مثل هذا المح ،وتحقيق الصالح الخاص للمتقاضين في ذات الوقت ،العام

بذلك تنقطع المنازعات التي كثير ما تنشأ بسبب و  ،ة أحكام هذا القانون عند تحريرهامن شأنه مراعا ،الاستئناف
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ما  غير أنه1،بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بضرر على ذوي الشأنخبرة لهم  قيام من لا
 غير أن ،عتمد لدى مجلس الدولةسطة محامي مرفع الدعوى بواالسالف استوجبت  905يلاحظ من نص المادة 

لا وجود للمنظومة القانونية الجزائرية ما  "قبل الأستاذ عمار بوضياف على أنههذه المادة كانت محلا للنقد من 
وكان يتعين على وزارة العدل أن يقدم مشروع تعديل قانون ممارسة مهنة  ،يسمى محامي معتمد لدى مجلس الدولة

تسمية جديدة على  مج من خلال هذا المشروع وتعديلبالموازاة مع تقديم مشروع قانون مجلس الدولة وتد ،المحاماة
إلا أننا نعتقد أن المشرع الجزائري يقصد بالمحامي   2 "العلياغرار تسمية المحامي المعتمد لدى المحكمة 

يشغلان موقعا  لأنهما  ،االمحكمة العلينفسه المحامي المعتمد لدى الدولة هو المعتمد لدى مجلس 
   .بالضرورة معتمد لدى مجلس الدولة صارلدى المحكمة العليا ومكانة واحدة ومن اعتمد 

  ستئنافالاآجال :الفرع الثالث

ا دون  ،رفع طعنهم خلالهالالفترة الزمنية التي أجاز المشرع للخصوم هي الاستئناف  آجال    بحيث يترتب على فوا
) أولا(استئناف الأحكام  فيالفترة الزمنية التي حددها المشرع  و ،الطعن في الحكم سقوط الحق في الاستئناف

  ) ثانيا( تلف عن ميعاد الاستئناف في  الأوامرتخ

  في الأحكامالاستئناف ميعاد :أولا

ما  وهو التبليغ الرسمي للحكم المعني من تاريخ  ينشهر خلال مدة عن بالاستئناف في الحكم الحضوري طيرفع ال   
 ما ،يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 950عنه المادة  نصت

و التبليغ الذي يعتد به في بدء الميعاد بالنسبة للأحكام والأوامر هو التبليغ الذي يتم عن  ،لم توجد نصوص خاصة
 ،م والأوامر إلى الخصوم في موطنهمإذ نصت على أن يتم التبليغ الرسمي للأحكا ،894طريق محضر طبقا للمادة 
غير أنه لا مانع أن يأمر رئيس المحكمة بتبليغ الحكم أو الأمر بصفة الاستثنائية عن طريق  ،عن طريق محضر قضائي

   .من نفس القانون 895أمانة الضبط طبقا للمادة 

                                                             
 .354 – 353ص  ،مرجع سابق ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نبيل صقر - 1
 .172 -171ق ص مرجع ساب،القضاء الإداري في الجزائر  ،عمار بوضياف  - 2
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ومرد ذلك سببان الأول  ،الأحكام والقرارات إلى المحامي غير صحيح و لا يرتب  أي أثر قانوني دأ أن تبليغ المبو    
ى عليه جر  الثاني هو أن الطعن يتعلق وفق ماو  ،ه تنتهي بصدور الحكم أو القرارأن العلاقة بين المحامي و موكل

  1.دم ضياع حقوقهأحرص من غيره على عقضاؤنا بذات الشخص الذي أدرى بمصالحه و 

  ،ميعادالآخر يوم من  يوم التبليغ لا يحسب كما لا يحسبن إف ،وطبقا لقاعدة حساب المواعيد كاملة    
 2012 أفريل 15وبلغ بتاريخ  ،2012فريل أ10 إذا صدر حكم بتاريخ  مثلا ،إذ يمتد إلى أول يوم عمل
 يحسب غير أن آخر يوم لا 2012جوان15وتنتهي في  ، 2012أفريل16فإن مهلة الشهر تبدأ  من 

  2010جوان16فبالتالي أخر يوم لإيداع الطعن 

صدر غيابيا فإن الأجل يسري من تاريخ انقضاء  راد الطعن فيه عن طريق الاستئنافغير أنه إذا كان الحكم الم   
 ،بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج التراب الوطني ،ويمكن أن يمدد أجل الاستئناف لمدة شهرينأجل المعارضة 

  2.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 404وهذا حسب نص المادة 

 :أوامر وقف التنفيذ فيالاستئناف ميعاد :ثانيا

بوقف  ةالقاضي مروان الطعن بالاستئناف في الأإف ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 837طبقا لنص المادة    
ستوي  في التبليغ  أن يكون رسميا أي عن طريق المحضر وي ،التنفيذ يكون خلال خمسة عشرة يوما من التبليغ

بتدبير  كما يجوز للطعن  في  أي أمر،أو بأية وسيلة أخرى كأن يكون إعلانا من طرف أمانة الضبط ،يالقضائ
شخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع استعجالي ضروري للحفاظ على حريات الأساسية المنتهكة من الأ

ا لاختصاص الجهات القضائية الإدارية في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ  الرسمي أو  مقاضا
  3.الإعلان

  
  

                                                             
  .310مرجع سابق ص  ،المنازعات الإدارية ،عبد القادر عدو - 1
تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  404تنص المادة  - 2

  ."  خارج الاقليم الوطني للأشخاص المقيمين،القانون 
 .311ص . نفس المرجع السابق، ،عبد القادر عدو - 3
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  آثار الاستئناف: المطلب الثاني
  

 ،التطبيق القانوني للقانون فحسبلا تقتصر وظيفة مجلس الدولة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة    
 ،وضوع  النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانيةلمقل انال الأثر وإنما يترتب على رفع الاستئناف

لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر  ،وأوجه دفاع وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة
الآثار  من حيث الإداريالمواد المدنية عن المواد ويختلف الاستئناف في  ،نونية على السواءالواقعية و القاالنزاع 

و الأثر الناقل ) الفرع الأول(بالاستئناف أمام مجلس الدولة  ا سنتطرق للأثر غير الموقف للطعنلذ ،المترتبة عليه
   ) الفرع الثاني(للطعن بالاستئناف 

   ستئنافبالاالأثر غير الموقف للطعن : الأول الفرع 

  ،في المواد المدنية تعطيل تنفيذ الأحكام المطعون فيها إلى غاية الفصل في الحكم المستأنفالموقف يقصد بالأثر    
 908المادة  وقد نصت ،1بطابعه غير الموقف حسب قواعد الإجراءات المدنية ز الاستئناف في المادة الإدارية يتميو 

                2". الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف"أن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 

نتهي مدة القاعدة العامة أن الأحكام الصادرة من المحاكم في المواد المدنية لا تتمتع بالقوة التنفيذية حتى تف   
على خلاف ذلك في المواد الإدارية حيث القاعدة العامة أن الأحكام الصادرة فإن الأمر  ،الاستئناف أو يفصل فيه

  .فيها تكون متمتعة بالقوة التنفيذية

امتداد طبيعي ونتيجة منطقية للقاعدة المقررة في المواد  الإداري عدم وقف الاستئناف لتنفيذ الحكم ويعد    
تعتبر القاعدة   ،الإدارية للقرارات التنفيذيةالقضائية بالقوة التنفيذية الطعون  و القاضية بعدم جواز مساس الإداري

القاضية في المواد الإدارية بعدم و قف الاستئناف لتنفيذ الحكم المطعون فيه غير مطلقة بحيث توجد حالات  
    3.الحكم المستأنف تنفيذ  استثنائية  يمكن فيها وقف 

                                                             
  .  161ص .مرجع سابق ،مجلس الدولة   ،محمد الصغير بعلي - 1
  .مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09|08قانون  - 2
  .105ص  ،مرجع سابق ،زائرالج الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في ،بشير محمد - 3
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فقد منح المشرع للمحكوم عليه  ،الحكم من نتائج يصعب تداركها يذتنفلمواجهة ما عسى أن يترتب عن و     
ؤقت إلى حين الفصل في م كم الصادر ضده أن يطلب من مجلس الدولة وقف تنفيذ الحكالذي طعن في الح مِ

ا أم ،الأولىلوقف التنفيذ باعتبارها تصدر بالدرجة قابلة  ،الصادرة عن المحاكم الإدارية الأحكاموجميع  ،الطعن
ا لا تقبل وقف ،والأخيرة الأولىالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة وباعتبارها تصدر بالدرجة     .     1لتنفيذا فإ

بالصيغة  مهارهاإوهي قابلة للتنفيذ بمجرد  ابتدائيةوكما هو مقرر قانونا تصدر بصفة  الإداريةأحكام المحاكم ف
  2.يأمر بوقف تنفيذهاما لم  التنفيذية

البعض منها  ،كمة الطعن توافر جملة من الشروطر في مسألة وقف التنفيذ من طرف محظيشترط لجواز الن   
 ،والبعض الآخر من القواعد العامة في وقف تنفيذ القرارات القضائية914و 913 ادتينيستخلص من نص الم

  :وهي كالتالي

التنفيذ هو الحيلولة دون وقوع ضرر جراء التنفيذ ومرد هذا الشرط هو أن الغاية من وقف  : التنفيذ تمامإعدم  -
و يكون لزاما على مجلس  ،ن التنفيذ تم بالكامل فإن المصلحة تنعدم في هذه الحالةفإذا كا ،المبكر للحكم القضائي

  .الدولة رفض طلب و قف التنفيذ

مقتضاه أنه و  ،وهذا الشرط متعلق بالأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية :رجحان احتمال إلغاء الحكم -
الذي قضي ببطلان  يتعين على طالب وقف التنفيذ أن يقدم أسبابا جدية ترجح من جهة احتمال إلغاء الحكم

لمدنية من قانون الإجراءات ا 914دة المطعون فيه الذي قضى به الحكم وهذا حسب نص الما ،الإداريالقرار 
  .والإدارية 

ل: خطر تعريض المستأنف لخسارة مالية  مؤكدة لا يمكن تداركها - س الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم يمكن 
ائية لهذا  حالة قبول  المبلغ يجب أن لا يبقى على عاتقه فيإذا كان يخشى أن يعرض هذا التنفيذ المستأنف خسارة 

ذا الشرط حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإداريةوقد جرى  ،المستأنفةطلباته  سايرة لقضاء م  قضاؤنا 

                                                             
 . 298ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الإدارية  ،عبد القادر عدو - 1
  .165ص  ،مرجع سابق،يوسف دلاندة  - 2
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وعلى وجه الخصوص  ،هذا الشرط مقصور عن الأحكام الصادرة  ضد الإدارة والحقيقة أن ،مجلس الدولة الفرنسي
   .اريةمن قانون الإجراءات المدنية والإد 913وهذا حسب نص المادة  1،أحكام الإدانة المالية 

  ستئنافلاالأثر الناقل للطعن با: الفرع الثاني
الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها بيترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع      

فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من  ،كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد
   ما قدم إليها من مستندات ومن دفاع الخصوم ثم هي أخيرا تطبق خلال إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من 

من قانون الإجراءات  339 وهو ما نصت عنه المادة ،2القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى
  3"تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الواقع والقانون"ة والإدارية على أن المدني

أنه يترتب على مجرد رفع الاستئناف نقل ملف الدعوى بجميع عناصره إلى محكمة الاستئناف أي والأصل     
تدعيما لهذه اره من أوجه و ما أث ،ومن ثم فان كل ما سبق للمدعي إبداؤه من طلبات الأصلية  ،مجلس الدولة

ا المدعي ،كل ما سبق أن قدمه من أدلة إثبات يعد مطروحا أمام مجلس الدولةو  تالطلبا كما   ،ولو لم يتمسك 
  4.أن كل ما قدمه المستأنف عليه من طلبات و دفوع  يعد مطروحا أمام مجلس الدولة

فإنه بالمقابل يقتضي توسيع سلطات  وإذا كان في الأثر الناقل للاستئناف توسيع لسلطات المحكمة الاستئنافية   
ا من جهةون يشاءالخصوم في بناء طعنهم على ما  وفي  ،من الأسباب أو الأخطاء التي يرون أن الحكم مشوب 

تؤكد صحة  ما قدموه من  دةومذكرات جدي وأقوال دفوع وأدلة نن مءو يشاستئنافية ما تقديم أمام المحكمة الا
تتمثل في عدم قبول  ،5دطلبات أمام هذه المحكمة من جهة أخرى إلا أن هذه السلطات يرد عليها ببعض القيو 

  )ثالثا(وضرورة التقيد بأطراف النزاع)ثانيا(وضرورة التقيد بما يشير إليه الاستئناف صراحة ) أولا(طلبات جديدة

  

                                                             
 .300 -299ص  ،مرجع سابق،المنازعات الإدارية  ،عبد القادر عدو -1
  .101بیروت  ص 1989 ،الطبعة الثالثة الدار الجامعیة أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة،  - 2
 .مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09قانون  - 3
  .301ص ،سابق ،مرجع ،المنازعات الإدارية ،عبد القادر عدو - 4
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  : عدم قبول الطلبات الجديدة: أولا

  والطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى في أحد الشروط    
وحدة و  ،التي يقوم عليها الدفع بحجية الشيء المقضي فيه وهي عند الفقه و القضاء التقليدين و حدة الخصوم

هو عدم جواز ابدأ  ،دنية و الإداريةون الإجراءات الممن قان 342لمادة حسب او  ،الموضوع و وحدة السبب 
وعلة ذلك أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا في طلب سبق  ،ة لأول مرة أمام محكمة الاستئنافطلبات جديد

أو أغفلت الفصل في هذا الطلب كما أن  ،ويستوي أن تكون المحكمة قد فصلت  ،الابتدائية كمةالمحطرحه أمام 
  1.قبول طلبات جديدة يخل بمبدأ التقاضي على درجتين

و وقاعدة عد قبول الطلبات الجديدة تجد تبريرها في سببين السبب الأول احترام مبدأ التقاضي على درجتين     
محكمة تقديم طلب لأول مرة أمام فإن  ،ناحية السبب الأول ا منمثاني تحديد وظيفة محكمة الاستئناف أالسبب ال

ثم بعد   درجةفيجب طرح النزاع على محكمة أول  ،يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضيالاستئناف 
وقبول طلب جديد معناه تفويت  ،دون تعديل في موضوعه على محكمة الدرجة الثانية ،ذلك يعاد طرحه بذاته

 فالطلب الجديد في الاستئناف تنقصه ،الجديده إلى الطلب درجة من درجات التقاضي على الخصم الذي يوج
  .الدرجة الأولى للتقاضي وهو أمر غير مقبولسبق خصومة أول درجة وقبوله يعني إلغاء 

أما السبب الثاني المتمثل في تحديد وظيفة محكمة الاستئناف فطالما أن وظيفة محكمة الاستئناف مختصرة في 
 ،يتناول بحثهم غير الطلبات التي كانت معروضة على هؤلاء القضاة الأولى وجب أن لاإصلاح خطأ قضاة الدرجة 

من  ،الأولى النزاع المرفوع من محكمة درجة إذ أنه يجب أن يكون النزاع المعروض أمام محكمة ثاني درجة هو نفسه
        2.حيث موضوعه وخصومه

 ،على قضاة المحكمة الإدارية لتدعيم الطلبات الأصلية تقديم  مستندات جديدة لم تعرضغير أنه يمكن قبول     
 بشرط أن تكون الوقائع مرتبطة بموضوع ،من الممكن إثارة وقائع جديدة لم يسبق نشرها أمام المحكمة الإداريةو 

بملكية منزل على  فيجوز مثلا لمن طالب ،ئل جديدة لتدعيم الطلبات الأصليةساو و جواز إثارة أوجه وهي  ،النزاع
 أيضا وزويج أن يطالب في الاستئناف ملكيته للمنزل على أساس الميراث أو الهبة أو التقادم المكسب ،أساس الشراء

                                                             
  .304ص  ،نفس المرجع السابق ،عبد القادر -1
 . 206-205ص  2009الاسكندرية  ،دار الجامعة الجديد للنشر ،مبدأ التقاضي على درجتين  ،أحمد هندى - 2
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ا في أي مرحلة كانت عليها  بالنظامالوسائل المتعلقة  بعضلأن  ،إثارة الأوجه المتعلقة بالنظام العام العام يجوز إثار
إذ من الممكن لمن يستأنف الحكم الصادر برفض دعوى  الاختصاصبالنسبة لعيب  الحال مثل ما هو ،الدعوى

ومن الممكن للقاضي إثارة أي وسيلة  ،توصلا لإلغاء هذا القرار الاختصاصإلغاء القرار الإداري إثارة عيب عدم 
    .1مرتبطة بالنظام العام

  :ضرورة التقيد بما يشير إليه الاستئناف صراحة: اوثاني

سكت عنه من مقتضيات فلا يجوز لجهة الاستئناف أن  أما ما ،يجب التقيد بما يشير إليه الاستئناف صراحة    
ا فتحوز قوة الأمر المقضيتنظر فيه إذ يعتبر الطاعن بسكوته عنها م ولتوضيح ذلك إذا حكم  ،فيه سلما 

للمدعي بطلبين أمام محكمة أول درجة فاستأنف المحكوم عليه أحدهما فلا تنظر محكمة الاستئناف في الطلب 
  2.مسلم به الآخر لأن بعدم استئنافه وبسكوته فهو 

لا ينقل ومن ثم  ،من الممكن أن يقتصر الطعن بالاستئناف على جزء من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية    
إلى مجلس الدولة إلا هذا الجزء بطلباته أو الأوجه المقدمة تدعيما لهذه الطلبات و يشترط أن يكون الحكم قابلا 

    3.للتجزئة

  :النزاع ضرورة التقيد بأطراف:ثالثا

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدرت فيها الحكم المستأنف سواء كان    
الاستئناف تدخلا  كما لا يجوز للغير أن يتدخل أمام،الخصوم أو بناء على أمر المحكمة إدخاله بناء على أحد

أن إدخال شخص في  وعلة ذلك ،اختصاميا  مطالبا بذات الحق موضوع الاستئناف أو أي حق آخر مرتبط به
خصومة الاستئناف أيضا درجة وتدخله اختصامي حرمان لطرفي  ،الاستئناف يحرمه من إحدى درجتي التقاضي

    4.من درجتي التقاضي و هو ما لا يجوز

                                                             
 .305 – 304مرجع سابق ص ،المنازعات الإدارية ،عبد القادر عدو  - 1
  .17:50ساعة الإطلاع   2014-03-10تاریخ الاطلاع . site.iugaza.edu.ps ،مبدأ التقاضي على درجتين،طارق بشير قفه  - 2
 .301 ص ،مرجع سابق  ،عبد القادر عدو - 3
 .345 -344ص ،مرجع سابق،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ،نبيل صقر  - 4
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فلا يستفيد منه إلا من رفعه دون باقي الأطراف الذين لم يشاركوا في هذه المرحلة، و بالتالي يتعين في حالة      
قبول مد يعلا الخصوم  الذي يرفع ضد أحد الاستئناففكون الحكم الابتدائي صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة 

ففي هذا القيد الأخير تكريس للتقاضي على درجتين بصفة  ،ستدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسةإلا إذا تم ا
 .عادلة
أن يشارك في ذات القضية أمام قضاء الذي فصل في الدرجة الأولى يجوز حتى للقاضي من ناحية أخيرة لا     

 هيئة حكم الدرجة الثانية سيجعله متأثرا بحكمه الذي أصدره على لأن السماح للقاضي المشاركة فيالدرجة الثانية 
 1 . اء الدرجة الثانيةقضمستوى 

وإما بقبوله و إلغاء الحكم كليا أو  برفض الطعن وتأيد الحكم المستأنفإما نتهي الفصل في الطعن بالاستئناف وي
  .جزئيا 

التصدي لموضوع النزاع بعد إلغاء الحكم لعيب عدم ويثار في الطعن بالاستئناف مسألة حق مجلس الدولة في     
ولا  ،الدرجة الأولى كأنه لم يكن أبدا الاختصاص أو لعيب الشكلي أو إجرائي إذ تجعل هذه العيوب حكم محكمة

والمفروض في حالة عدم قانونية الحكم  ،دولة إعادة فصل في موضوع النزاعيمكن بالتالي اعتبار عمل مجلس ال
فيه من جديد احتراما لمبدأ التقاضي د محكمة الاستئناف ملف الدعوى إلى المحكمة الإدارية للفصل الصادر أن تعي
و واضح أن  ،غير أنه لتفادي أي تأخير فانه يتم الفصل في الدعوى من طرف محكمة الاستئناف  ،على درجتين

ن الأثر الناقل للاستئناف في التصدي إخلال واضح بمبدأ التقاضي على درجتين كما أنه لا مجال للحديث ع
                                                                           2. أن الحكم الابتدائي يعد لاغيا باعتبار

فصلا في الطعون بالاستئناف بالطرق الطعن غير العادية كاعتراض در مجلس الدولة الصا ويمكن الطعن في قرار
   3.وإلتماس إعادة النظرالخارج عن الخصومة 

  

                                       

                                                             
  .  64ص 2005الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة  ،النظام القضائي الجزائري ،بوبشير محند أمقران - 1
  .313مرجع سابق ص  ،المنازعات الإدارية  ،عبد القادر - 2
   .162ص،مرجع سابق  ،بعلي مجلس الدولة ،محمد الصغير - 3
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   :خلاصة الفصل الثاني    

لس الدولة لضمان التقاضي على درجتين في القانون الإداري    الجهة القضائية  باعتباره خول المشرع الجزائري 
 في أجل شهرين  ،قبل المحاكم الإدارية الصادرة ابتدائيا منالقضائية الأحكام الفصل في استئناف الاستئنافية 

أمام مجلس اع من جديد لنظر في موضوع النز  ،وقف التنفيذبالنسبة للأوامر  خمسة عشرة يومبالنسبة للأحكام و 
 استئنافيتم تأسيس سوى محكمة لم  القضاء المزدوجو الإعلان عن  1996إلا أنه منذ صدر دستور  ،الدولة
فقط بل يختص  الاستئنافمجلس الدولة لا ينحصر في أن اختصاص إلى  وبالإضافة ،مستوى الوطنعلى  ةواحد

 سبة كذلك يختص في النقض في القرارات الصادرة عن مجلس المحا  ،أيضا بالفصل في بعض المنازعات بدرجة أولى
الطعون في أن هذا سيرهق قضاة مجلس الدولة مع كثرة  ولاشك ،يفة الاستشاريةوظة إلى البالإضاف الإداريةالمحاكم و 

 التنقلالمسجلة أمام أمانة ضبط هذه الهيئة وكذلك يرهق أطراف النزاع في تحمل مصاريف المحامي والسفر والإقامة و 
ولا يمكن  ،لاختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف وهذا ما يسبب إشكالا إلى الجزائر خاصة لولايات الجنوب

إلا عن طريق الطعن بالاستئناف لأنه الآلية الوحيدة التي تسمح بعرض النزاع مرة  التقاضي على درجتينتحقيق 
داؤه من ملف الدعوى بجميع عناصره فكل ما سبق  للمدعي إبثانية عن الجهة الأعلى مما يترتب عليه  نقل 

طلبات الجديدة التي لم تعرض على مع حظر ال ،جزء من الحكم استئنافإلا في حالة  طلبات وأدلة  يعد مطروحا
كما لا يحق للقاضي الذي أصدر رف جديد  واستبعاد كل  طمع ضرورة التقيد بأطراف الخصومة و الدرجة الأولى 

والاستئناف في القضاء  الإداري يختلف عن الاستئناف  ،في هيئة استئناف الدرجة الثانية الحكم الأول المشاركة
فالطعن في الحكم لا يرتب عنه وقف تنفيذ الحكم خلاف  ،و الحكم المطعون فيهأ العادي في وقف تنفيذ القرار

الطعن في القضاء العادي غير أنه يمكن للخصوم بطلب وقف التنفيذ من قاضي مجلس الدولة إذا كان الطلب 
مة في و البعض الأخر من القواعد العا 914و  913يحتوي على شروط وقف تنفيذ المنصوص عليها في المادتين 

صلا في الطعون بالاستئناف ويمكن الطعن في قرارات مجلس الدولة الصادرة ف ،وقف تنفيذ القرارات القضائية
  .دية كاعتراض الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظرالعاغير  بالطرق
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  خاتمة   

الجزائر القضاء الإداري في من خلال ما سبق دراسته في هذه المذكرة التي تناولت التقاضي على درجتين في     
إن التقاضي على درجتين هو إحدى الحقوق المنصوص عليها في المبادئ العامة لنظام القضائي في  إلى ،توصلنا
على أن التقاضي تنص التي و  الإجراءات المدنية والإدارية   صت عليه المادة السادسة من قانونن الذي ،يالجزائر 

ومن أجل تحقيق  ،دستوريا هإلا أنه غير منصوص علييقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
الذي  1996التقاضي على درجتين في القضاء الإداري أعلن المشرع على التعديل الجديد الذي جاء به دستور 

المؤدي إلى فصل القضاء الإداري عن القضاء  القضاء المزدوجالمتمثلة في  ،ديدة  لنضام القضائيرسم ملامح ج
المؤرخ في  01-98وإصدار قانون من الدستور 152وتم الإعلان عن إنشاء  مجلس الدولة بموجب المادة  ،العادي

 02-98يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وإنشاء محاكم إدارية  وفقا للقانون  1998ماي 30
مواد فقط متميزة 10تضمن سوى إلا أن نصه القانوني جاء  مخلا بغرضه بحيث لا ي ،1998ماي  30المؤرخ في 

فنجد أن مكانة التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري  ،بالإحالة إلى قانون الإجراءات المدنية جلها
التي تعتبر القاعدة الأساسية الأولى التي تختص بالفصل في القضايا المنازعات  ،ل أولا في دور المحكمة الإداريةيتمث

ن فيها الولاية أو تكو  بأن ،لى أطراف الخصومة لا لموضوعهاإوفقا للمعيار العضوي الذي يعتمد بالنظر الإدارية 
التمثيل الوجوبي بوقد ألزم المشرع الأفراد  ،البلدية أو إحدى المؤسسات المحلية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

  ،ترك لهم حرية التمثيللدولة أو الأشخاص المعنوية أمام الهيئات القضائية أما بالنسبة  أثناء التقاضي  بمحامي
النزاعات من طرف محكمة الدرجة الأولى بصفة ابتدائية قابلة للطعن فيها أمام  وتصدر الأحكام الفاصلة في هذه

  .مجلس الدولة

قاضي الدرجة الثانية للمنازعات الإدارية في الأحكام  أي،يعتبر مجلس الدولة قمة الهرم القضائي الإداري ثانيا   
ير أنه يختص في بعض القضايا المتعلقة غ بالاستئنافيفصل فيها المطعون فيها  ،الإداريةالمحكمة  الصادرة عن

درجة أولى الذي يفصل فيها بحكم كقاضي 01 -98من قانون  09بالجهات الادارية المنصوص عنها في المادة 
إلا عن طريق الاستئناف الذي يعيد طرح ولا يمكن تحقيق التقاضي على درجتين  ،ائي غير قابل للطعن ابتدائي

ولها   ،ثانية  بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف لتفصل فيه من جديدالنزاع على محكمة الدرجة ال
كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في البحث عن وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات 

وبذلك يستبعد النقض من أن  ،الإثبات وتقرير للوقائع ثم تطبق القاعدة القانونية التي تراها مناسبة و صحيحة
دليل ذلك أن نقض الحكم المطعون فيه لا يترتب  حدى طرق الطعن التي تحق لنا التقاضي على درجتين وإيكون 

عليه كقاعدة عامة الفصل في موضوع الدعوى، بل الواجب هو إحالة الدعوى إلى محكمتها المطعون في حكمها  
لهذا اعتمد عن القضاء العادي في ور أن الطعن بالنقض لا يعد درجة ثالثة من بدائه الأم ،لتتولى إعادة الفصل فيها
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تصدر عن المحكمة الإدارية بصفة  غير أنه هناك أحكام ،الاستئناف كوسيلة وحيدة لتحقيق التقاضي على درجتين
حكام والقرارات فهذه الأفيها مجلس الدولة  بصفته قاضي درجة الأولى  ائية وكذلك المنازعات التي يفصلابتدئيه 

 أو استثناء فهذه الأحكام تعتبر ،غير قابلة للطعن بالاستئناف فبالتالي لا يمكنها التقاضي إلا على درجة أولى
 .على مبدأ التقاضي على درجتين خروج

 ،للهياكل القضائية افتقارالقضاء الإداري على  يلاحظما إلا أنه  الاستئنافية أهمية موضوع المحاكموبالرغم من     
وحصرها جميعا في مجلس الدولة على مستوى كامل التراب الوطني  استئنافية م تأسيس محاكم إداريةإن عدو 

بالإضافة إلى اختصاصات  التقاضي بدرجة أولى واختصاص النقض وصلاحيات الاستشارية فجميع هذه 
درجتين خاصة مع تراكم الملفات المودعة  أمام  الاختصاصات أمام هيئة واحدة من شأنه أن يؤثر في التقاضي على

ومن أجل تسير وتنظيم عمل هذه الهيئات القضائية لم يكتفي المشرع بالقوانين المخصصة  ،ضبط هذه الهيئة أمانة
من  901تعارض بين أحكام المادة لكل هيئة بل أحالها أيضا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما أدى 

حول الجهة المختصة بالفصل في  01- 98راءات المدنية والإدارية  مع المادة التاسعة من قانون قانون الإج
منازعات الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية التي نصت عليها المادة السابقة التي  يؤول اختصاصها إلى 

  ى أنغير أننا نر   ،البقية ركزية ولم ينص عنإلا السلطات الإدارية الم لم يذكر 901مجلس الدولة إلا أن نص المادة 
وجب قانون تعديلها بميجب بحيث  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد مس من اختصاصات مجلس الدولة 

ما توصلنا إليه  وءوعلى ض ،باعتبار أن هذا الأخير أدنى درجة من القانون العضوي ،عضوي وليس بقانون عادي
  :من أجل تحقيق التقاضي على درجتين الإداريتنظيم القضاء ت  التالية حول مقترحا  إلى ارتأينامن نتائج 

القضائية مستقل عن القضاء العادي لابد من سن قانون إجراءات  الازدواجيةلإقامة قضاء إداري في ظل  -
  . خاص بالمنازعات القضائية الإدارية الإدارية

الموجهة ضد القرارات  بالاستئنافاختصاص الفصل في الطعون  ومنحها ،استئنافية  إداريةضرورة إنشاء محاكم  -
 .لتحقيق التقاضي على الدرجة الثانية ، الإداريةالصادرة عن المحاكم 

 .وجوب تكوين قضاة في التخصص الإداري يختصون بالفصل في المنازعات الإدارية  -

الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بمجرد قبول الطعن فيها بالاستئناف وذلك لضمان حقوق  تنفيذوقف  -
  .الأفراد وتخفيف من أعباء التقاضي

  .وما كان خطأ فمن أنفسنا،االله وحدهفالفضل من فما كان صواب  ،وختامنا فإننا لا نخفي تقصيرنا وقلة عدتنا
  "تمت بفضل االله وتوفيقه "                                                



  
  

  قائمة المراجع      
 المعتمدة               
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  :لغة العربيةلبا ملخص

ا  ،تطبيق نظام الازدواجية القضائية ،1996التعديل الدستوري لسنة  من أبرز الإصلاحات القانونية التي جاء 
حيث  ،وتم إنشاء المحاكم الإدارية ،اريويعتبر قمة هرم التنظيم الإد ،منه152بتأسيس مجلس الدولة بموجب المادة 
 ،وتم تحقيق التقاضي على درجتين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعتبر قاعدة التنظيم القضائي الإداري

باعتبارها صاحبة الولاية ،فأسندت للمحاكم الإدارية اختصاصات ذات طابع قضائي،منه 06بموجب نص المادة 
وكذا نصوص  ،من القانون الإجرائي الجديد 801،800:للنظر والفصل في المنازعات الإدارية بنصوص المواد 

لس الدولة اختصاصات .المتعلق بالحاكم الإدارية  98/02من القانون رقم  01 ،02:المواد كما أسندت أيضا 
وكذا نصوص  ،من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية 903 ،902 ،901من: ذات طابع قضائي بنصوص المواد

  .وعملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  98/01نون من القا 09،10،11المواد

   اختصاصات،قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،مجلس الدولة  ،محاكم الإدارية :الكلمات المفتاحية

Résumé en français:                                                                                    

Parmi les réformes plus en vue juridique qui est sorti de l'amendement 
constitutionnel pour l'Anne1996 consacrer duplication du système، juridiciaire، 

a créé le conseil d'état conformément à l'article 152 qui est le somment de la 
pyramide de l'organisation administrative de la magistatrature ، a été la création 

des tribunaux administratives، dont la bas est l'organisation administrative de la 
magistrature.                                       la consécration du principe de litige sur les 

deux degré danse le code procédure civile et administrative conformément 
،conformément administratif  ans l'article 06 de celle-ci، attribuée aux des 

fonctions administratives  de nature judiciaire، comme ayant la compétence pour 
l'examen et le règlement des disposition contentieux  administratif des 

articles:800،801  du nouveau droit procédural، ainsi que les disposition des 
articles :01،02 de la n 98/02 relative les tribunaux administratifs. 

   Attribué également au conseil d'état des fonctions du nature 
judiciaire ans   les disposition des articles :901،902،903،du code procédure 

civile et administrative ،ainsi que les textes des articles :09،10،11 du loi 
organique n98/01 relative aux spécialités du conseil d'état  de son organisation et 
son travail.  

Mots clés: les tribunaux administratives, le conseil d'état,  le code procédure 
civile et administrativ, fonctions.  
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